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 انشكر وعرف
 ]12:لقمان) [ لِنَفْسِهِ  یَشْكُرُ  فَإِنَّمَا یَشْكُرْ  وَمَن (قال االله تعالى 

  فقنا لإتمام هذا البحث الأكاديميالحمد والشكر الله تعالى الذي و 

  .والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله الطيبين والرضوان على صحابته

ومتابعته لنا خلال فترة  على إشرافهبركات مولود كل الشكر والتقدير والتحيات للأستاذ 

مذكرتنا لنيل شهادة على تذكيرنا بمتابعة  هلنا وإصرار  عداد مذكرة التخرج، أيضا لتحفيزهإ

  .وشرف كبير أن قمنا بالعمل معهالماستر 

  .الحقوق والعلوم السياسيةالشكر أيضا لجميع أساتذة كلية 

  .وإلى جميع من ساهم في إنجاح هذا العمل

 

   شكرا جزيلا                          



 

 
 

 إھداء
إلى من أفضلها على نفسي ولم لا فلقد ضحت من أجلي، ولم تدخر جهداً  في سبيل 

 إسعادي على الدوام (أمي الحبيبة).

 نسير في دروب الحياة، ويبقى من يسيطر على أذهاننا في  كل مسلك نسلكه.

 صاحب الوجه الطيب والأفعال الحسنة، فلم يبخل علي طيلة حياته (والدي العزيز).

إلى زوجتي وأولادي وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل ما يملكون وفي أصعدة  

 كثيرة.

 أقدم لكم هذا البحث وأتمنى أن يحوز على رضاكم
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 إھداء

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوما بشيء

 وإلى أمي التي   زودتني بالحنان والمحبة

 شغف الاطلاع والمعرفةأنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على :أقول لهم 

  وإلى إخوتي  و أخواتي كل باسمه  و  إلى   أسرتي جميعا

  تي  الكرامذو  أصدقائي  الأعزاء وأسات
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  :مقدمة

 أساسي عامل قتصادالا یعتبر حیث قتصادیةالا مصالحها لحمایة دولة كل تسعى     

 بالعنایة خصتها التيراتیجیة ستالا المصالح من فهو،ونموها الدولة تطور في ورئیسي

 إنشاء تم المصالح هذهة واستمراریة  سیرور  ولضمان وتنظیمات قوانین عبر والتنظیم،

 - البنوك  - ، مما جعل المؤسسات المالیة الغرض هذا جللأ المؤسسات، من العدید

حیث أصبحت لاعباً مهماً في الاقتصاد الوطني والعالمي  بطة ارتباطًا وثیقًا بالاقتصاد مرت

بسبب الوظائف التي یؤدونها وأنشطتهم من خلال عملیات مختلفة تختلف حسب مواقع 

إنه مثل العقل في جسم الإنسان ، فإذا كان العقل هو المحرك . ض عملائهموأغرا

لأنه هو الذي یحرك ك یعتبر مثل العقل في الاقتصاد ،الرئیسي لجسم الإنسان ، فإن البن

 .لاقتصاد من خلال استثمار الأموالا

نوك لأول مرة خلال ظهرت الب كماالبنوك ینجح الاقتصاد والعكس صحیح فبنجاح    

، ثم أخذ التجار تصر في البدایة على عملیات الصرف، حیث كانت تقالعصور الوسطى

یداع بشرط أموالهم وإیداعها خوفًا من ضیاعها أو سرقتها مقابل شهادات تثبت هذا الإ

، وهكذا تطور ابل الفوائد، حیث كانت تجمع الودائع النقدیة مقاستردادها في أي وقت

، كانت تمنح قروضاً قصیرة  صرت على العمالة في البدایةالعملیات المصرفیة بعد أن اقت

ا عملیة إیداع أو ، هي إمتمویل المشاریع الكبرى في جوهرها، لتتحول فیما بعد إلى الأجل

، بحیث یظل الإطار القانوني الذي یؤطر طبیعة العمل الذي یؤدیه البنك عملیة ائتمانیة

، أو إذا كان الغرض من إذا كان تاجرًا لعقدأو الخدمة التي یقدمها لعملائه في الأساس وا

یظلون في حدود طابعهم  حالات أخرى في ،المتعاقد علیها ذا طبیعة تجاریة الخدمة

  .المدني

وطني  ، وتأثیرها على الاقتصاد اللعملیات التي أصبحت متاحة للبنوكأدت تداعیات ا  

تفكیر في إیجاد إطار قانوني ، للإلى تحرك الأدلة التشریعیة، وقبل ذلك الأدلة الفقهیة
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، وتزودهم سات بطریقة تحمي المدخرات العامةیضمن التنظیم و السیطرة على هذه المؤس

  .بتوجیه أفضل لما تقدمه من حیث الائتمان

والتي  طبیعة الخدمات التي تقدمهالقد لعبت دورًا مهمًا في الحیاة الاقتصادیة نظرًا ل    

 ، یتلقى الودائع المالیة للحفاظ علیها أو استثمارها ن ناحیةلق أساسًا بتداول النقد متتع

، یوفر التمویل اللازم للأفراد والمؤسسات لإكمال مشاریعهم أو تغطیة ومن ناحیة أخرى

، أصبحت البنوك مهمة للغایة خلال القروض التي یقدمونها لذلك احتیاجاتهم النقدیة من

 ، وكذلك العصب الحركي للاقتصاد الحدیثلركائز الأساسیة وهي من ا ،لأي اقتصاد

، حیث الأنشطة والأدوار التي تقوم بها ، بل من خلالوهذه الأهمیة لم تكتسب في فراغ

تتیح هذا الاقتصاد وأنظمته المختلفة أنشطة للتطویر والنهوض اقتصادیًا في العالم وبشكل 

توازي على المشرع ، فرضت بالمادها على الوسائل التي ابتكرتهاأساسي من خلال اعت

التدخل لضبط عمله وإحكام الرقابة علیه من خلال قواعد قانونیة تهدف إلى حمایة 

المودعین من أي تجاوزات ترتكبها الإدارة أو من قبل موظفیه مما ینتج عنه خسارة أو 

، وذلك بإخضاعه للرقابة الدائمة للبنك المركزي للبنك بصفته والهتبدید أو مصادرة أم

   ".لى السیاسة النقدیة للدولة لمراقبة السیولة ومصیرهاالمشرف ع

أن البنوك تعتبر العصب المحرك للسیاسة  في ومن هنا تبرز أهمیّة الموضوع

الاقتصادیة والمالیة مع ضرورة توخي الحذر والسرّیة في معاملاتها بما لا یلحق الضرر 

 .بزبائنها

ختلف الجوانب القانونیة التي یقوم في التعرف على م كما تتجلى أهمیة الموضوع أیضًا

علیها العمل المصرفي، بهدف زیادة وعي المتعاملین مع البنوك على وجه الخصوص 

 .عن العملیات المصرفیة التي یقدمون علیهاو 

هذا الموضوع مجموعة من الأسباب والدوافع لتناوله، خاصة في  ختیاراولقد دفعنا   

یّة المصرفیة ئر، وما أضفته السر زابهذا القطاع في الجظلّ هذه الهالة والقدسیة التي تحیط 
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علیه من خصوصیة، بل ومن غموض لمعرفة ما یتم بداخله خاصة فیما یتعلق بعلاقة 

 :المصارف بعملائها، مما یمكن إیجازها فیما یلي

 .المیول والرّغبة في الخوض في موضوع یثیر إشكالات واقعیة -

القانونیة حوله، الأمر الذي دفعنا إلى محاولة اسات ر حداثة الموضوع وندرة الد -

 .ء المكتبة القانونیة بالإضافة إلى دوافع أخرى لم نذكرهاراالإسهام في إث

المتخصصة  راجعأما فیما یخصّ الصعوبات التي واجهتنا فكانت عدیدة أهمها قلة الم

جدا لدرجة أنه كان ئیة للبنك، كما أن هذا الموضوع یعد واسعا افي المسؤولیة المدنیة والجز 

 .من الصّعب علینا الإلمام بكافة العناصر المشمولة لهذا الموضوع

والتنقل إلى الجامعات وجدنا أن معظم  الانترنتمن خلال البحث على مستوى شبكة 

ئیة للبنك تناولت االمتعلقة بالمسؤولیة المدنیة والجز ) ، والماجستیردكتوراهرسائل (سات االدر 

 .ئیة ولم تتناول المسؤولیة بشكل عامالیة البنك المدنیة والجز جانب فقط من مسؤو 

 :سة ارتأینا طرح الإشكالیة التالیةاوعلى هذا الأساس وفي إطار هذه الدر 

قانونیة للعملاء في الق المشرع الجزائري في إضفاء الحمایة ـــدى وفـــإلى أي م    

  ؟ ار المسؤولیة المدنیة والجزائیة البنكیةــــإط

إجابة على الإشكالیة المطروحة اتبعنا المنهج التحلیلي وذلك بتحلیل نصوص القانون 

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة، وكذا نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد  المدني

 .وبعض النصوص الخاصة المتعلقة بالنقد والقرض ذات الصلة بالموضوع

تعرض إلیها البنوك بسبب تصرفات غیر المشروعة تتنوع المسؤولیة القانونیة التي قد ت

لزبون عن لتجاه زبائنها فقد تكون مجرد مسؤولیة مدنیة حیث تلتزم فقط بالتعویض 

كما تتعدى تصرفاتها إلى حد ارتكاب الجریمة  )ل الأوّلـــالفص(تسببتهاالتي  الأضرار

 ).انيــل الثــالفص( الجزائیةفتخضع للمسؤولیة 
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  للبنك المسؤولیة المدنیة:الفصل الأول

إن البنوك أثناء أدائها لاعمالها المختلفة،یترتب على عاتقها اتجاه عملائها التزامات      

ن إخلال البنك باحد هذه الالتزامات قد یعرضه لمسؤولیة مدنیة وهذا إذا ما توافرت إ و 

  .العلاقة السببیة بین الخطا والضرر والضرر  والخطأ : أركانها الثلاثة

إلى الاساس القانوني لمسؤولیة البنك المدنیة،ثم ) ولالمبحث الأ (لهذا سنتطرق في 

  .ؤولیة المدنیة للبنكأثار المس) المبحث الثاني(سنتناول في 

 الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة للبنك: المبحث الأول

 نحی ـم تقو  التي المدنیة،المسؤولیة بالمسؤولیة المقصود نأ وقضاء اهفق المقرر نم

ئ عن م قبل الغیر قانونا أو اتفاقا،والجزاء فیها تعویض الضرر الناشالتز  بما الفرد یخل

والمسؤولیة المدنیة إما أن تكون عقدیة ویقصد بها جزاء عدم قیام المتعاقد هذا الاخلال، 

بتنفیذ التزامه أو التأخر في هذا التنفیذ وهي تؤدي إلى تعویض الدائن عما اصابه من 

ضرر بسبب عدم تنفیذ العقد،وإما تكون تقصیریة ویقصد بها التزام الشخص بتعویض 

  . 1هم تحت رعایته أورقابته من الاشخاصالضرر الناشئ عن فعله أو عن فعل من 

 في أو اهأساس في سواء المدنیة المسؤولیة وحدة إلى الحدیث هالفق ىهانت وقد

م في جوهرها على وقوع خطأ یسبب ضرر ومن ثم یلزم توافر تقو  يه ا،إذهطبیعت

 .العناصر الثلاث الخطأ والضرر والعلاقة السببیة

البنكیة أحد الصور التطبیقیة للمسؤولیة المدنیة  ومن خلال ماسبق،وباعتبار المسؤولیة

في  بحسب القواعد العامة فهي قد تكون عقدیة أو تقصیریة وعلیه نحاول التحدث

عن المسؤولیة ) المطلب الثاني(عن المسؤولیة العقدیة للبنك،وفي ) المطلب الأول(

  .التقصیریة للبنك

                                                           
المحقق الحلبي ابراهیم اسماعیل ابراهیم وحسان عبد الزهرة صبیح مسؤولیة المصرف عن العمیل المفلس، مجلة  -  1

 .123للعلوم القانونیة والسیاسیة، ص
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  المسؤولیة العقدیة للبنك: المطلب الأول

على العقد انشاء التزامات تقع على عاتق كل طرف، والقوة الملزمة للعقد یترتب 

تقتضي بان یقوم كل طرف بتنفیذ التزامه العقدي فإذا لم ینفذ المدین التزامه ترتبت علیه 

  .1المسؤولیة العقدیة

الالتزام بتحقیق نتیجة :ویقتضي الخطا العقدي أن نمیز بین نوعین من الالتزامات

ئن الیها الدا یسعى الذي والهدف الغایة وه داءالا نمضمو  نكا فإذاذل عنایة والالتزام بب

من انشاء الالتزام،كنا بصدد تحقیق نتیجة،ویعتبر المدین مخطأ،اذا لم یحقق النتیجة التي 

هو السبب الاجنبي، وعلى الدائن اثبات یرمي الدائن الى تحقیقها،إلا اذا ثبت ان المانع 

أما اذا كان مضمون أداء المدین لیس هو الغایة أو الهدف  .تتحققأن هذه النتیجة لم 

النهائي الذي یرمي الدائن الى تحقیقه بل هو الوسیلة التي تؤدي الى تحقیق غایة الدائن 

  .وهدفه النهائي كنا بصدد التزام ببذل عنایة

أما في قام البنك بعملیة قرض للزبون، فإن ضرورة تقدیر خطأ البنك من طرف 

قترض تمهیدا لاثارة مسؤولیة عقدیة یضهر اساسا في معرض قیام البنك بالتزامه الم

الحیطة والحذر،الذي تجعله ملزما في مواجهة المقترض ببذل العنایة حینا وبتحقیق 

  .النتیجة حینا أخر

إلا أن المسؤولیة العقدیة للبنك یجب ان تكون ناتجة عن اخلال بالتزام یتطلبه العقد 

الذي بینه وبین الزبون لامجرد توهم لدى الزبون بتحقیق رغبة لدیه اتجاه البنك لم ینص 

علیها،كما انه یجوز في اغلب الاحیان للبنك أن یلجأ الى ابرام اتفاقیات مع الزبون 

في عملیات الائتمان المصرفي،ذلك أنه لما كانت یة العقدیة للتخفیف من المسؤول

المسؤولیة العقدیة منشؤها العقد وكان العقد ولید ارادة المتعاقدین فالارادة إذن أساس 

  .المسؤولیة العقدیة ومن ثم یجوز لهذه الارادة أن ترفعها كلیا كما یجوز لها أن تقیمها

                                                           
، 2004، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دار الھدى، الجزائرشرح القانون المدني و الجزائريمحمد صبر السعدي، _ -  1

 .310ص
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وفي كل الاحوال یعتبر البنك مسؤولا مسؤولیة عقدیة متى كان هناك عقد قرض 

قصر الاول في تنفیذ الالتزامات الملقات استهلاكي صحیح وتام بین البنك والزبون،بحیث 

  .على عاتقه بمقتضى العقد او لم یقم بالتنفیذ أو قام به على نحو سیئ أو في وقت متأخر

وفق  )الفرع الأول(المتفقعلیها یعرضه للمسؤولیة العقدیة اماتالالتز فإذا أخل البنك بأحد 

  .)الفرع الثالث(وأركان محددة  )الفرع الثاني(شروط معیّنة 

 .تعریف المسؤولیة العقدیة للبنك: الفرع الأول

عدم تنفیذ العقد الصحیح والواجب التنفیذ من  قِبل المدین  جزاءالمسؤولیة العقدیة هي 

تجاه العمیل، وحتى تقوم هذه المسؤولیة فلا بد من وجود عقد صحیح بین البنك ) البنك(

وأحد العملاء،  وأن یتفق فیه البنك مع العمیل على أن یقومبأداء أحد الخدمات 

 .1المصرفیة

الناشئة  التزاماتهم، في حالة ما إذا أخلبإحدى یتعرض البنك للمسؤولیة المدنیة بشكل عا

، أو في )العمیل(ضرر للزبونذلك  جراءعن عقد من عقود العملیات البنكیة وترتب من 

 .2حالة تنفیذه للعقد تنفیذا سیئا ومخالفا لما استقر علیه العرف البنكي

عینـا ذ الالتزام إذا اسـتحال علـى المـدین تنفی''فإنـه . مج.ق176:وحسـب نـصّ المـادة

  ، 3''التزامهحكـم علیـه بتعـویض الضـرر النـاجم عـن عـدم تنفیـذ 

  

 

                                                           
، مذكرة ماجستیر في مسؤولیة البنك عن جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائريمصطفاوي ، عمار  -1

 .105، ص2009الحقوق، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون  السریّة في المؤسسات المصرفیة، دراسة مقارنة،بوزیدي ، إلیاس  -2

 .178، ص2018الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

، الصّـادرة بتـاریخ )78(، یتضـمّن القـانون المـدني، ج ر عـدد 1975سـبتمبر  26، مـؤ رّخ فـي 75- 58أمـر رقـم -3

، الصّـادرة )31(، ج ر عـدد2007مـاي  13، مؤ رّخ في 05- 07معدّل  والمتمّم بقانون رقم ، ال1975سبتمبر 30

 .2007ماي 13بتـاریخ 
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 شروط قیام المسؤولیة العقدیة للبنك: الفرع الثاني

  :لقیام مسؤولة البنك العقدیة لابد من توافر الشروط التالیة

ووقع وجود عقد صحیح توفرت فیه شروط الصحة والنفاذ،أما إذا كان العقد باطلا  -

الضرر باحد المتعاقدین بفعل المتعاقد الاخر فإن المسؤولیة تكون تقصیریة لانعدام 

 .العلاقة التعاقدیة

أن یخل العاقد بالتزام ناشئ عن العقد یجب الوفاء به،وقد یكون بعدم تنفیذ احدى  -

 الالتزامات أو تنفیذه في وقت متاخر عن الوقت المحدد في العقد،أما إذا وجد العقد بین

الطرفین وكان الاخلال لا علاقة له بالعقد،فإن المسؤولیة التقصیریة في هذه الحالة،لعدم 

 .تعلق الاخلال بالالتزام

 .1أن یترتب على عدم التنفیذ أو التاخر فیه ضرر یلحق العمیل -

إن الهدف من تقریر المسؤولیة العقدیة هو دفع المتعاقد إلى الحرص على تنفیذ       

ئ عن العقد،أن یحافظ على أداء الالتزامات المتفق علیها فیه لان هذا هو إلتزامه الناش

  .موجب العقد ولا تحقق القاعدة المرجوة منه إلا بتنفیذه على الوجه المتفق علیه

 .أركان المسؤولیة العقدیة للبنك:الفرع الثالث

تاج هذه بوجود عقد صحیح یكون مبرما،كما تحلا تتحقق المسؤولیة العقدیة للبنك إلا 

 :المسؤولیة لتطبیقها توافر أركانها الثلاثة

 :   الخطأ العقدي- أولا 

  .2الخطأ في فقه القانون هو الاخلال بواجب قانوني،سواءا كان إلتزام أو واجبا عاما

والخطأ العقدي هو الإخلال بأحد الالتزامات التي یقررها العقد الرابط بین الطرفین 

  ).البنك و العمیل(

                                                           
، 2012ر والتوزیع، الأردن، دار النش الطبعة الثانیة،الخدمات البنكیة الالكترونیةعبر الانترنت،أبوفروة،محمد محمود1

 . 165ص
 .1509ص ،2006المعارف،الاسكندریة،مصر، منشأة عملیات البنوك،عبد الحمید الشواربي، 2
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  تترتب المسؤولیة العقدیة للبنك في حالة عدم تنفیذ العقد كلیا،أو في حالة تنفیذه تنفیذا   

  .1سیئ أي بصورة مخالفة للمواصفات التي وردت في العقد

فالقاعدة العامة في العقود هو وجوب تنفیذها وفقا لما اشتملت علیه كما نصت علیها 

،فلا یجوز نقضه أو "قد شریعة المتعاقدینالع"من القانون المدني الجزائري 106المادة 

  .تعدیله إلا برضى الطرفین وللاسباب التي یقرها القانون

من القانون المدني الجزائري أنه یجب تنفیذ العقود وفقا  107وقد جاء في المادة      

 .لما إشتملت علیه وبالتالي یعتبر خطأ البنك عقدي

طار العلاقة بین البنك وعمیله أهمیة بالغة المنشئ في إ الالتزامیكتسي تحدید طبیعة 

 ماحسب الغایة الموجودة منه إلى التز  الالتزامفي تحدید معیار الخطأ البنكي، لذلك ینقسم 

 .م بتحقیق غایةابتحقیق نتیجة والتز 

 :بتحقیق نتیجة الالتزام  - أ

یكون المدین فیھ ملزم بتحقیق نتیجة معینة بغض النظر عن الوسائل التي تؤدي إلى 

الخ، ویكفي عدم تحقیق ...بتسلیم بضاعة  الإلتزامالبائع بنقل الملكیة ، كالتزام ،الغایةھذه 

  .الغایة لوقوع الخطأ العقدي من جانب المدین

 :ببذل عنایة الالتزام  -  ب

البنك النتیجة التي یتوخاها من العقد یتطلب علیه سوى  د العمیل إثبات عدم تنفیذاإذا أر 

ببذل عنایة، فإن على العمیل إثبات  الالتزامبنتیجة، أما إذا كان  الالتزامأثبات عدم تنفیذ 

ادعائه، أي أن یثبت وجود تقصیر من جانب البنك، من خلال تقدیم دلیل ضده یدل 

 .2للعقد العنایة اللازمة أي وجود إهمال مه،وأنه لم یبذل في تنفیذهاعلىعدم تنفیذه لالتز 

                                                           
الحقوقیة،  منشورات الحلبي الطبعة الرابعة، الجزء الثاني، ،القانون المدني،المسؤولیة المدنیة مصطفى العوجي، -1

 .33، ص2009لبنان، 
الإلكترونیة  المسؤولیة المدنیة المصرفیة للأضرار الناجمة عن إستعمال الوسائل الخاصةحازم نعیم الصمادي،  -2

 .227، ص2002، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة ألا البیت، فلسطین، في العملیات المصرفیة
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تجاه ا یمثل البنك المنفذ الرئیسي الذي تتم بواسطته مختلف العملیات المصرفیة

مه سواء عن خطأ أو إهمال منه، یكون اعملائه، وأي تقصیر أو تأخیر منه في تنفیذ التز 

 .ر التي قد تلحق بزبائنهااموضوع مطالبة بالمسؤولیة والتعویض عن الأضر 

 :   الضرر - ثانیًا

یعتبر الضرر ركن أساسي في المسؤولیة العقدیة للبنك، ویقصد به الأذى الذي یصیب 

العمیل نتیجة إخلال البنك بمصلحة محققة  ومشروعة وقد تكون شخصیة أو مالیة مما 

 .1یستوجب تعویضه قدر الضرر الذي أصیبه

ي المسؤولیة العقدیة محدود وقد یكون الضّرر مادیا أو أدبیا، والتعویض عنه ف   

المدى، فلا تعویض إلا عن الضّرر المتوقع، فقد یصیب الدائن في المسؤولیة العقدیة 

ضرر مادي في ماله كخسارة مالیة أو في جسمه، أو ضرر أدبي في شعوره أو عاطفته 

 .2مته أو شرفه أو نحو ذلكاأو كر 

   : العلاقة السّببیة بین الخطأ العقدي والضرر - ثالثا

 لا یكف لتقریر مسؤولیة البنك التعاقدیة مجرد وقوع خطأ عقدي وتحقق الضرر المباشر

للعمیل، بل یجب أن یكون خطأ أو إهمال البنك هو السبب المباشر للضرر الذي لحق 

به، بمعنى ضرورة توافر العلاقة السّببیة بین الخطأ والضرر، ولإثبات هذه العلاقة لابد 

ن یكون الخطأ الذي ارتكبه البنك هو الذي تسبّب في الضرر من توفر شرطین وهما أ

  .3ولابد أن یكون الضرر ناتجا عن تصرف البنك مباشرة

  

                                                           
، دمشق، 21، مجلة البحث، عدد الأساس القانوني للمسؤولیة المدینة عن إفساد السر البنكيكریم ، إیمان  -1

 .65- 63ص، ص2017

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة عماري ومقاول البناءالمسؤولیة المدنیة للمهندس المشیخ ، نسیمة -2

 .62، ص2016، الجزائر، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران

 .66، صالمرجع نفسه، كریم إیمان  -3
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 :للبنك التقصیریةلمسؤولیةا:المطلب الثاني

إذا كانت المسؤولیة العقدیة للبنك لاتتحقق إلا إذا إمتنع هذا الاخیر عن تنفیذ التزامه 

تأخر في تنفیذه،فإن المسؤولیة التقصیریة للبنك لاتتحقق العقدي أو نفذه بشكل معیب أو 

  .1إلا إذا أخل البنك بما فرضه القانون من التزام،بعدم الاضرار بالغیر

 شروط قیام المسؤولیة التقصیریة للبنك :الاولالفرع 

 .عدم وجود عقد بین البنك والعمیل -

 .وجود عقد باطل بین العمیل والبنك -

 .البنك والعمیلوجود عقد صحیح بین  -

وجود عقد صحیح بین البنك والعمیل إلا أن الضرر لم ینشأ بالالتزام العقدي إنما  -

  .2نشأ عن الاخلال بالتزام یفرضه القانون

 أركان المسؤولیة التقصیریة للبنك:الثانيالفرع 

 )ثانیًا(الضّرر  )أوّلاً (الخطأ تقوم المسؤولیة التقصیریة للبنك على ثلاثة أركان هی

  .)ثالثا(العلاقة السببیة 

 :الخطأ ركن –أوّلا 

وهو تعدّ من الشخص في ف في السلوك، رایرى الأستاذ السنهوري أن الخطأ هو انح

بها في سلوكه،  وقد یكون هذا الخطأ  الالتزامفیه الحدود التي یجب علیه  اً ز متجاو تصرفه، 

  .3قصدي أو غیر قصدي

  

 

                                                           
الخاص،اشراف رسالة دكتوراه دولة في القانون  ،المسؤولیة القانونیة للعمل المصرفيعیسى لافي حسن الصامدي،_ 1

 .263،ص2010،كلیة الحقوق،دون تاریخ المناقشة،1صبحي عرب،جامعة الجزائر
 .1540عبد الحمید الشواربي،مرجع سابق،ص_  2

245مصطفى العوجي ، مرجع سابق، ص - 3 
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  بلانیوم فقد عرف الخطأ بأنه خرق لموجب سابق، یكون هذا الموجب موجبا قانونیا  أما

 .1في حالة المسؤولیة التقصیریة

وعلیه فإن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة یقوم على عنصرین الأوّل مادي وهو 

 .2كراأو التّعدي، والثاني معنوي وهو الإد الانحراف

یظهر الخطأ في عنصره المادي في  ):الانحرافالتعدي أو ( لعنصر المادي ا .1

فعن السلوك المألوف  والعادي، بمعنى الخروج عن ماهو مألوف، كما یقصد به رانحالا

 .3أیضًا التعدي

 ):دراكالإ( العنصر المعنوي  .2

یجب أن یدرك المخطئ أعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو بغیر قصد، فالبنك 

الآلي وغیرها  رافمهامه الأشیاء غیر حیّة مثل الحاسوب والص مثلا یستعمل أثناء أداء

من الأشیاء التي تعتبر من أهمّ مصادر الأخطاء البنكیة، فإذا كان الخطأ الناتج عنها لا 

یتضمنه العقد، فإنه تقوم في حق البنك مسؤولیة تقصیریة، باعتباره حارسًا على الأشیاء 

من القانون المدني ) 138(ذا طبقا لأحكام المادة یستعملها أثناء أدائه لنشاطه وه التي

والتسییر  سة شيء وكانت له قدرة الاستعمالراكل من تولى ح :التي تنص على أنه

 .والرقابة،یعتبر مسؤولا عن الضّررالذي یحدثه ذلك الشيء

تقوم مسؤولیة التقصیریة عن الأشیاء على أساس الخطأ المفترض من جانب من یوجد 

العكس، یقوم على فكرة العنایة التي  لإثباتوهو خطأ غیر قابل : ستهرافي ح السیئ

 .4سة الشيءراتتطلبها ح

                                                           
 .245، صعبد الحمید الشواربي، المرجع السابق -1

 .1476، صالمرجع نفسهعبد الحمید الشواربي،  -2

 .266ص المرجع السابق،عیسى لافي حسن الصامدي،  -3
، نظریة الإلتزام بوجه عام، آثار الإلتزام ، الجزء الثاني، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  -4

 .1222، ص1982دار النهضة العربیة، مصر 
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قد یتعرض البنك للمسؤولیة التقصیریة بسبب خطأ ارتكبه موظفیه، فالبنك یسأل عن 

عن أعمال تابعیه طبقا للقواعد العامة من ) الموظف(أعمال موظفیه مسؤولیة التابع 

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله ''136القانون المدني مادة 

 .1''الضار متى كان واقعا منه في حال تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها

 :ركن الضّرر - ثانیًا

 ثاني من أركان المسؤولیة التقصیریة للبنك، ویقصد به الفعل الناتجالركن ال هو الضّرر

، ویلزم )العمیل(قانوني، بحیث یلحق بموجبه ضرر بشخص الغیر  مبالتزاعن الإخلال 

 .لالمتسبب به بتعویض عاد

فالضرر الذي یلحق العمیل قد یكون ذو طابع مالي وهو ما یسمى بالضرر المادي 

مته أو شرفه، وهذا ما یسمى راكما قد یكون ضرر أصابه في عاطفته أو شعوره أو ك

 .2بالضرر المعنوي أو الأدبي

 :   العلاقة السّببیة بین الخطأ والضّرر - اثالثً 

یتمثل الركن الثاّلث من أركان المسؤولیة التقصیریة للبنك في العلاقة السببیة بین الخطأ 

والضّرر، والمقصود به ضرورة تدخل ركن الخطأ في إحداث الضّرر المتسبّب للعمیل من 

المحدث للضرر ومن ثم طرف المصرف وضرورة نسبة الضرر للبنك، أي أن البنك هو 

  .3یسأل المصرف عن هذا الضّرر

  

                                                           
 .111ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الوجیز في القانون المصرفي الجزائريمحفوظ لعشب،  -1

إن مفهوم الضرر المعنوي، وان اختلف التعبیر عنه صیغة، فإن مضمونه كان مسلما به إجمالا، ویمكن التعریف  -2

به بأنه الأذى یلحق بغیر مادیات الإنسان فیمس بمشاعره أو بإحساسه أو بعاطفته أو بنفسه أو بمكانته العائلیة أو 

مصطفى العوجي، :ارجع في ذلك.لمهنیة أو الاجتماعیة، محدثا لدیه الألم النفسي أو الشعور بالانتقاص من قدراتها

 .   168مرجع سابق، ص
، دار للجامعة الجدیدة للنشر، مسؤولیة البنك في أخطاء الكمبیوتر في النقل الإلكتروني للنقودشریف محمد غنام،  -3

 .83، ص2006القاهرة، 
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  آثار المسؤولیة المدنیة للبنك:المبحث الثاني

المطلب (سنحاول في اطار هذا المبحث ان نتناول جزاء قیام مسؤولیة البنك المدنیة   

  ). المطلب الثاني(ثم الاعفاء من المسؤولیة ) الاول

 عن قیام المسؤولیة المدنیة للبنك زاءتّعویض كجال: المطلب الأوّل

ء الذي یترتب على تحقق المسؤولیة المدنیة، لكن الشيء الملاحظ زاالتعویض هو الج

لم یفرد أیة خصوصیة للمسؤولیة المصرفیة، فهو لم یمیز العلاقة  الجزائريهو أن المشرع 

ولم یمیزها  بین البنك والعمیل ولم یعطي لها أیة خصوصیة في إطار العملیات المصرفیة

عن أیة علاقة تعاقدیة أخرى، فغیاب نصّ قانوني خاص بتنظیم المسؤولیة في هذا 

الإطار یعفینا من  الكلام عن أيّ نظام خاص بالمسؤولیة المصرفیة خارج نطاق الأحكام 

وتحدید أنواعه  )الفرع الأوّل( العامة للمسؤولیة المدنیة لاسیما من حیث تعریف التّعویض

 .)الفرع الثالث( معاییر تقدیرهو)انيالفرع الث(

  

  

  

  



   

 

 

  تعریف التعویض:الفرع الأوّل

ا القانون على كلّ من سبّب بخطئه الثاّبت أو المفترض ضررً ء مدني یفرضه اهو جز 

إخلاله جزاء للغیر بجبر الضّرر الذي لحق المصاب، یفرضه القانون على المدین به 

بطریقة غیر  أو بواجب سابق سواء كان هذا الواجب منصوص علیه قانونًا بطریقة مباشرة

 .1للغیر بحقوق معینةالاعتراف مباشرةنتیجة 

  أنواع التعویض: لثانيالفرع ا

یأخذ التعویض الذي یلتزم به البنك تجاه العمیل عدة صور فقد یكون التعویض بمقابل 

 ).ثانیًا( كما قد یكون عینًا )أوّلاً (

 التّعویض بمقابل - أو�لا

 .الأول نقدي  والآخر غیر نقدي مظهرانللتعویض بمقابل 

  :التّعویض النّقدي-1

الأولویة للتعویض النّقدي، كونه الأیسر للتطبیق ولیس لأنه منحت القوانین الوضعیة 

 ، ویعتبر هذا التعویض الوجه الغالب لسببین، أوّلهما سهولة التنفیذ وثانیهم2الأقرب للعدل

للمسؤول حیث ینقص جزاء الاعتبار النقد ترضیة للمضرور تساعده على تحمّل مصیبته، 

 .ثروته ویحرمه من بعض منافعها

كیفیة دفع التعویض النقدي فتقضي القاعدة في هذا الشأن أن الخیار أما بخصوص 

یعود للقاضي الذي یحكم بهفإما یلجأ للأصل ویعطي للمضرور المبلغ المحكوم به دفعة 

                                                           
، دار الوافي في شرح القانون، العمل الضار والمسؤولیة المدنیة قسم المسؤولیات المفترضةسلیمان مرقص،  -1

 .506، ص1987الكتاب الحدیث، مصر، 

، دارسة مقارنة الطبعة الأولى، دار الثقافة، الضّرر المرتد وتعویضه في المسؤولیة التقصیریةعزیز كاظم جبر،  -2

 .156ص 1998الأردن، 
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بحیث یلزم المسؤول بدفع مبلغ التعویض على  1واحدة وهذا هو الأغلب أو أن یخرج عنه

مرتب مدى  إیرادو أن یقضي به في شكل شكل أقساط یحددها من حیث عددها وقیمتها، أ

 الإیرادالحیاة، یدفع هو الآخر على شكل أقساط تحدد مدتها، من غیر معرفة عددها لأن 

یدفع  الإیرادیدفع هو الآخر على شكل أقساط تحدد مدتها، من غیر معرفة عددها لأن 

 .2مادام صاحبه على قید الحیاة، ولا ینقطع إلاّ بموته

  :النّقديالتّعویض غیر -2

یتخذ هذا النوع من التعویض صورة الحكم بمصاریف الدعوى، كأن یطالب من   

 .المدعي علیه بمصاریف الدعوى، وذلك فیه ترضیة كافیة له إلزامأصابه ضرر معنوي 

كما قد یتخذ التعویض غیر النقدي صورة الحكم بمبلغ رمزي، لیس فیه معنى مقابل 

حقه، ومنح هذا المضرور مبلغ رمزي لا یعني ذلك أنه من القضاء ب إقرارللضرر، وإنما 

عوض نقدیًا، أوأن التعویض أصبح نقدیا، بل هو یعنیمجرد استنكار القضاء لما صدر من 

ر في الوقت ذاته بحق المتضرر الذي یتجنب را، وإقالتزامهالمدین من إخلال بتنفیذ 

 .بواسطةالحكم ما قد یتعرض له من أذى في سمعته

ة الأخرى التي قد یتخذها التعویض غیر النقدي نشر الحكم الصّادر في أما الصور 

  .3الصّحف على نفقة البنك بناء على طلب العمیل

 التعویض العیني- ثانیًا

یهدف التعویض العیني إلى إصلاح الضّرر إصلاحًا تامًا، وذلك بإعادة المضرور إلى 

 .4المسؤول على الوفاء بما التزم بهالحالة التي كان علیها قبل وقوع الضّرر، بإجبار 

  إذا استحال على''من القانون المدني التي جاء فیها  176وهو ما نصّ ت علیه المادة 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة حقاوي الحقوق في التعویضخرشف ، بد الحفیظ ع -1

 .77ص 2013الجزائر، 
 .1094عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص -2

 .158عزیز كاظم جبر، مرجع سابق، ص -3

 .152محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص -4
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عینا حكم علیه بالتعویض على الضرر الناجم عن عدم تنفیذ  التزامهالمدین أن ینفذ 

الحكم كذلك إذا  ، مالم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لابد له فیه ویكونالتزامه

   .''التزامه تأخر المدین عن تنفیذ

 معیار تقدیر مبلغ التعویض :الفرع الثاّلث

كما تتأثر  عةبالظروف المحیطة بالوق في تقدیرها للتعویض تستعین المحكمةإن   

ومتوقعاأو غیر  مباشرابدرجة الخطأ وبحجم الضرر الواقع للزبون والذي یجب أن یكون 

 .متوقعا

 المتوقّع الضّرر المباشر : أولا

 غیر ''على أنه  الجزائريمن القانون المدني ) 182(نصّت الفقرة الثاّنیة من المادة   

مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشًا أو خطًأ  الإلتزامأنه إذا كان 

 .''جسیمًا إلا بتعویض الضّرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

العقدي التعویض فقط عن الضرر  الالتزامئري خصّ في اع الجز رّ أن المش الأصل

المتوقع وقت التعاقد، لكن بالإمعان في نصّ هذه الفقرة نجد أن عبارتها تدلعلى أنه في 

حالة ارتكاب المدین غشًا أو خطأ جسیمًا فإنه یقوم بتعویض المتضرر على الضرر 

 .1المباشر المتوقع وغیر المتوقع وبهذا سنحاول دارسة هذه الحالتین

ع البنك للضرر لا یقاس بالضرر الذي یتوقعه بنك مماثل،بل بمعیار كما أن توق

موضوعي لا ذاتي  ووفق ما یتوقعه بنك مماثل له في مثل الظروف الخارجیة التي وجد 

 .2بها ولیس وفق ما یتوقع البنك الذي وقع منه الضرر

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة ، المدنیة للبنكالمسؤولیة خلیلي ، سهام  -1

 .111، ص 2007
الطبعة الأولى، مكتبة  المسؤولیة المدنیة والجزائیة في العمل المصرفي في الدول العربیةعبد الفتاح سلیمان،  -2

 .59، ص 1986الأنجلو المصریة، القاهرة، 
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مداه لذلك السّابق، وهما اللذان حددا  بإرادتهماالإلتزامفالبنك وعمیله هما من أنشأ 

قد انصرفت إلى جعل المسؤولیة عن الضرر مقصورة فقط  الإرادةافترض القانون أن هذه 

بمثابة شرط اتفاقي یعدل من مقدار  الافتراضعلى المقدار الذي یتوقعه البنك، وهذا 

المسؤولیة بمقصرها على مقدار معین  وهو مقدار الضرر المتوقع من الآخر مع الأخذ 

فة المعطیات الاقتصادیة والظروف المالیة، والمخاطر المحیطة بتنفیذ كا الاعتباربعین 

 .1العقد المصرفي

 الضّرر المباشر غیر المتوقع   - ثانیًا

یجب تنفیذالعقد طبقا لما ''على أن  الجزائريمن القانون المدني  107تنصّ المادة 

 .''اشتمل علیه بحُسن نیة

 لاستقراریعتبر النشاط المصرفي بالنسبة للبنك عمل تجاري لذلك حُسن النیة مهم جدًا 

، فهو مفترضًا حتى یثبت العكس، لكن في حالة الغش 2المعاملات بینها وبین العملاء

باطلا، فیصبح البنك المدین ملتزما بالتعویض عن كل  الافتراضوالخطأ الجسیم یقع هذا 

 .3كان أم غیر متوقعالضّرر المباشر متوقعا 

مصدره  الإلتزامغیر أنه إذا كان ''182وكما جاء في الفقرة الثانیة من المادة     

العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان 

    .''التعاقد إبرامیمكن توقعه عادة وقت 

 دد من العقوبة المترتبة عن الخطأقد ش الجزائرينستنج من هذه المادة أن المشرع 

 .4عن العقوبة المترتبة عن الخطأ غیر التدلیسي في المسؤولیة العقدیة التدلیسي

                                                           
، دار الفكر الجامعي، القاهرة، لمسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في القانون المدنياأنور العمروسي،  -1

 .341، ص2004

 .113المرجع نفسه، ص -2

 الأردن، الثقافة، دار المقارنة، دراسة العقدیة، المسؤولیة نطاق في القضائي التعویض ، حنتوش حسن الحسناوي -3

 .110، ص1999

 .311سابق ص، مرجع خلیليسهام  -4
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 حالات إعفاء البنك من المسؤولیة المدنیة: المطلب الثاّني

توفر أركان المسؤولیة المدنیة یتحمل البنك تبعة الضّرر الواقع للعمیل، لكن  في حین

قد تقع ظروف استثنائیة تجعل البنك یتذرّع بأنهبذل العنایة المطلوبة منه إلا أن الضرر 

وقع نتیجته لقوة قاهرة أو حدث فجائي لم یستطع دفعهأو بسبب خطأ العمیل أو خطأ 

 .بین العمیل یعفیه من تحمل المسؤولیةالغیرأو لوجود اتّفاق بینه و 

 القاهرةوّة الق: الفرع الأوّل

ید ) البنك(تعرف القوة القاهرة بأنها الحادث الذي لا یمكن توقعه، ولیس للمدعي علیه 

 .2، وهناك من یعرفها أنها الحادث المفاجئ الذي یستحیل توقعه كانفجار آلة1فیه

بصعوبة توقع حدوثها وكذا استحالة  یتمیزان اعتبرها شيء ذاته، الجزائريأما المشرع 

دفعها، كما قد تكون قوة قاهرة صدور تشریع أو أمر إداري واجب التنفیذ كأن یصدر عن 

 .3البنك المركزي تعلیمه

ولا یعتبر الأمر الذي كان من الممكن دفعه قوة قاهرة مالم یقدم المدین دلیلا على أنه 

ي القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، والذي یعتمد بهما بذل العنایة الكاملة لدفعهویشترط ف

 :لدفع المسؤولیة المدنیة عقدیة كانت أم تقصیریة الشروط التالیة

 الفجائي من  قِبل البنك عدم توقّع الحدث -أوّلاً 

یجب أن یكون الحدث الذي أدّى إلى عدم تنفیذ الواجب غیر متوقع عند توقیع العقد، 

 .الحدث حتى استحال دفعه لم یكن قوة قاهرةفإذا أمكن توقع 

                                                           
 237، ص2004، الجزائر، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، لعشبمحفوظ -1

الثانیة، دار النشر والتوزیع، الأردن،   ط، فروة، الخدمات البنكیة الإلكترونیة عبر الانترنیتمحمود محمد أبو  _2

 .491ص

، 2004، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دار الهدى، الجزائرالمدني و الجزائريشرح القانون محمد صبر السعدي، _3

 .111ص
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كما أن عدم التوقع لا یكون فقط من جانب بنك معین بذاته، بل یكون من جانب أشد 

البنوكیقظة، فالمعیار هو معیار موضوعي لذلك یجب أن یكون عدم التوقع مطلقا لا 

  .نسبي لأنه یدخل في إطار المسؤولیة المصرفیة

 حدث عدم إمكانیة دفع ال- ثانیًا

أن یثبت عدم تمكنه من دفع الحدث  -البنك–كي یؤخذ بالقوة القاهرة یجب على المدین

الذي تسبب بعدم التنفیذ، مما یعني أن إبعاد الحدث كان خارجا عن قدرته بالنظر إلى 

وضعه الشخصي، فمثلا إذا حصل حریق في المصرف دون تنفیذ طلبیة العمیل أو حصل 

 .1دث یكون غیر قابل للدفع وبالتالي یتصف بالقوة القاهرةاحتلال المصرف فإن هذا الح

 عدم نسبة الحدث الفجائي إلى البنك - ثالثاً

یفترض هنا التفرقة فیما یتعلق بأثر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ بین أمرین الأمر 

ر الأولهو أن تكون القوّة القاهرة أو الحادث الفجائي هو السّبب الوحید في وقوع الضّر 

 .وبذلك یكون سبب الإعفاء الكامل للبنك من المسؤولیة هو انعدام العلاقة السّببیة

القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مع فعل  اشتراكأما الأمر الثاني، ففي حالة 

في وقوع الضرر فلا مجال لتوزیع المسؤولیة لأن القوة القاهرة لا یمكن  -البنك–المدعیعلیه

 .2ممّا یعني أن المدعي علیه سیتحمل المسؤولیة كلهّ وحدهنسبتها إلى شخص آخر، 

  خطأ العمیل : الفرع الثاني

) 127(حسب ما جاءت به المادة قد یحدث ان یتسبب العمیل في خطأ ولیس البنك 

، یمكن أن ینشأ الضرر من خطأ المضرور، بمعنى یمكن أن الجزائريمن القانون المدني 

بّب العمیل بخطأ یسبب له ضرار دون أن یكون للبنك دخل في حدوثه، لذلك یتحمل سیت

                                                           
، الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  القانون المدني، المسؤولیة المدنیةمصطفى العوجي، _1

 .131،  ص2009لبنان

، رسالة لنیل شهادة  دكتوراه دولة في القانون، المصرفي المسؤولیة القانونیة للعملعیسى لافي حسن الصامدي،  -2

 .275،  ص2010كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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مما  التزاماتههذا الأخیر تبعة التعویض بشرط أن یثبت ذلك كأن یتهاون العمیل في تنفیذ 

 .  أدى إلى حدوث ضرر له

أما إذا كان الخطأ مشترك بین العمیل  والبنك یتم تقسیم المسؤولیة حسب نسبة خطأ 

 .1من الطرفینكل 

 فعل الغیر: الفرع الثالث

إلى اعتبار فعل الغیر من الأسباب المعفیة من  الجزائریصراحةلقد أشار المشرع 

أو خطأ ...''بنصّها الجزائريمن القانون المدني ) 127(المسؤولیة وذلك في إطار المادة

 .''...من الغیر كان غیر ملزما بتعویض هذا الضرر

لا یأخذ حكم القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ،  ولا یشترط  أنالغیر یشترط في خطأ 

 .2فیه أن یكون غیر متوقع الحدوث، وعدم إمكانیة دفعه

، فلا مسؤولیة على الضررومن هنا نستنتج بأنه إذا كان فعل الغیر هو الذي سبب 

لم المدعي علیه سواء عرفت شخصیة هذا الغیر أم لم تعرف، وسواء أدخل في الدعوى أو 

یدخل فیها، وسواء كان هذا الغیر أهلا لاحتمال المسؤولیة أم لم یكن أهلا لصغر أو 

جنون، أما إذ اجتمع خطأ الغیر مع خطأ المسؤول وترتب الضّرر منهما معا كان 

 .المسؤولین بالتضامن عن التعویض، وللمضرور أن یرجع به على أیهما أو علیهما معا

 يالإعفاء الإتفاق:الرابع الفرع 

ویقصد به جمیع الحالات التي یتفق فیها البنك مع عمیله على تحمیل هذا الاخیر    

المسؤولیة الناتجة عن أي ضرر یمكن أن یحدث له من جراء إخلال البنك بالتزام معین 

وعادة ما تقوم البنوك بإدراج شرط في العقد تحمل بمقتضاه العمیل المسؤولیة عن 

  .3عتعاملالاضرار الناتجة عن أخطار ال

                                                           
 .981محمود أبو فروة، مرجع سابق، ص -1

 .113مصطفى العوجي، مرجع سابق ص -2

 .   201، صنفسهمحمود محمد أبو فروة، مرجع   -3
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وسنقوم في هذا الفرع بدراسة مدى صحة اتفاقیات الاعفاء من المسؤولیة وحدودها،ثم   

 .حمتیة العمیل من الشروط التعسفیة

 مدى صحة اتفاقیة الإعفاء من المسؤولیة وحدودها - أوّلاً 

الاتفاق على جمیع الشروط التي یرتضونها  رافیجوز للأط عاقدیةوفقا لمبدأ الحریة الت

في حدود النظام العام، وبعد ذلك تصبح جمیع الشروط التي یتضمنها العقد شریعة 

 العقد ''على  الجزائريمن القانون المدني  106المتعاقدین وقانونهم، حیث تنصّ المادة 

الأسباب  شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو

 .''التییقررها القانون

ف الاتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة سواء بتشدیدها أو راوفقا لهذا المبدأ یمكن للأط

 .  التخفیف منها، بل قد یصل الأمر إلى الإعفاء منها نهائیًا

ویقصد بالشروط المشددة في المسؤولیة العقدیة ذلك الشرط الوارد في العقد ذاته  أو 

نفصل الذي یقضي بمسؤولیة غیر قائمة بموجب القواعد العامة، فیمكن الاتفاق باتفاق م

على أنه حتى لو قام سبب أجنبي نفى العلاقة بین الخطأ المدین  والضرر الذي أصاب 

 .مسؤولا) البنك(یبقى المدین ) العمیل(الدائن 

في الأصل المدین بتحقیق غایة، رغم أنه  التزاموكذلك یمكن الاتفاق على أن یكون 

بذل عنایة أو اتفاق على تشدید العنایة التي یبدلها المدین، كما أن الاتفاق على التشدید 

جائز أیضا في المسؤولیة التقصیریة على خلاف شرط الإعفاء وشرط التخفیف الذي لا 

 .1یجوز في المسؤولیة التقصیریة باعتبارها من النظام العام

 یجوز الاتفاق على أن ''على أنه الجزائریمن القانون المدني  178تنصّ المادة 

                                                           
، مذكرة ماجستیر في العقدیة في القانون المدني المصري، الشرط المعدل لمسؤولیة أحمد سلیم فریزة نصرة -1

القانون الخاص، تحت إشراف غیسان عمر خالد، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، كلیة الدراسة العلیا، السنة 

 .37-36ص 2006/2007الجامعیة 
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یتحمل المدین تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، وكذلك یجوز على إعفاء 

التعاقدي إلا في حالة الغش أو  التزامهالمدین من أي مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ 

 .''...خطأ جسیم

اء مقید بعدم صدور غش أو خطأ جسیم والذي یستنتج من هذه المادة أن شرط الإعف

عقدي أو من تابعیه  بالتزام) البنك(عن فعل یقع من المدین  الامتناعیقصد به كل فعل أو 

 .بقصد إحداث الضرر، ویقابل في ذلك الخطأ العمدي الذي یكون المدین قاصدا إحداثه

 سلوك مضادومعیار الغش هو معیار موضوعي یستبدل علیه من جسامة الخطأ وهو 

العقدي، ویشترط البعض في الغش أن تتجه نیة المدین لیس فقط إلى التخلص  للالتزام

 .1من الأعباء التي یفرضها العقد، بل أیضا إلى نیة إحداث الضرر الدائن

ویقصد بالخطأ الجسیم عدم بدل العنایة والحیطة في شؤون الغیر بحیث لا یمكن لأقل 

یغفله في شؤون نفسه، ویعرف كذلك بأنه الذي لا یصدر ناس عنایة أو أقلهم ذكاء أن 

 .2وحیطة رامن أقل الناس حذ

كما أن معیار التمییز بین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر أو البسیط والخطأ التافه هو 

مقدار الضرر الذي أوقعه خطأ البنك بالعمیل ولیس بمقدار جسامة الخطأ،ذلك لان الخطأ 

عذار البنك عنه لأنه مهني محترف ولا یمكن التسامح معه مهما كان تافه لا یمكن إ

 .3علىالضّرر الذي یسببه للغیر

  حمایة العمیل من الشروط التعسفیة- ثانیًا

إذا تم العقد ''من القانون المدني على أنه  110نص المادة  يف عرفه المشرعالجزائري

بطریقة الإذعان وكان قد تضمن شروط تعسفیة جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط 

                                                           
 .72أحمد سلیم، فریزة نصرة، مرجع سابق، ص -1

 .74المرجع نفسه، ص -2

 .203أبو فروة، مرجع سابق، صمحمود محمد  -3
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أن یعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفق ما تقتضي به العدالة ویقع باطلا كل اتفاق أو 

 .''على خلاف ذلك

هكذا نستنتج من هذه المادة أن القاضي هو الوحید الذي یستطیع استعباد الشروط 

التعسفیة من عقود الإذعان، ولكن بشرط أن یكون العقد عقد إذعان، وأن یكون الشرط 

تعسفیا أما إذا كان العقد لیس بهذه الصفة فلا یستطیع استبعاد تلك الشروط ومن أمثلة 

عقود الإذعان تلك العقود التي تبرم مع مصالح البنك والبرید ومع شركات الكهرباء والغاز 

  .والتأمین

  

    

  



   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :الثاني الفصل

 للبنك الجزائیةالمسؤولیة 
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  المسؤولیة الجزائیة للبنك:الفصل الثاني

 لا تعد البنوك بعیدة عن المجال الإجرامي الذي یستوجب فیه قیام المسؤولیة الجزائیة  

عن الجرائم المرتكبة أین ظهرت جرائم مرتبطة ارتباطا وثیقا بالبنوك من بینها جریمة 

تبییض الأموال التي تعد اخطر وأكثر جریمة انتشارا في العالم ما أدى إلى خلق أسالیب 

لتغییر السیر الحسن للعملیات المصرفیة مع وجوب فرض رقابة على هاته المؤسسات 

تمثل البنوك وسیلة لمواجهة جریمة  .التشریعات المنوطة بهاوالسهر على تطبیق مختلف 

تبییض الأموال كما یمكن أن تكون عنصرا مساهما في انتشارها وفي ظل هذه المفارقة 

كان من الضروري ضبط الأعمال المصرفیة لضمان التزامها بالأنظمة والقوانین المعمول 

المعنویة عموما وعلى ممثلیهم  بها، إضافة إلى إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص

  .القانونیین خصوصا

 

  الإطار القانوني للمسؤولیة الجزائیة للبنك: المبحث الأوّل

قد أدى التطور الاقتصادي إلى إزدیاد أهمیة المنظومة البنكیة و في هذا السیاق   

المتبادلة توسع النشاط المصرفي في تعاملاته مع الأفراد معتمدا على مبدأ السریة و الثقة 

بالمحافظة على أسرار متعاملیه و عدم إفشاءها دون سبب مشروع و أي إخلال یعرض 

تتقید البنوك في نشاطها المهني  . البنك و موظفیه إلى مسؤولیة جزائیة و مدنیة و تأدیبیة

بمبدأ السر المصرفي الذي یعتبر من مستلزمات العمل المصرفي، و ذلك لیس لكونه 

صلحة الزبون التي یمكن أن تعرضها للمسائلة الجزائیة إذا ما تم مرتبطا مباشرة بم

الإخلال به ، و إنما أیضا صونا لمصلحتها في تحقیق هدفها التجاري الذي وجدت من 

أجله و الذي یضمن تحقیق الإدخار العام و الحفاظ على مبدأ إستقرار التوازن العام إن 

 .ز الالتزامات التي تقع على البنكقاعدة الإلتزام بالسر المصرفي من أهم و أبر 
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 .الأساس القانوني لقیام المسؤولیة الجزائیة للبنك: المطلب الأوّل

 الاعتباري للشخص الجنائیة الملاحقة مبدأ صراحة الجزائري المشرع تبنى

 واللوائح التشریعات مخالفة بقمع المتعلق 1996 جویلیة 9 المؤرخ 22-96 بموجبالأمررقم

ومتى ) الفرع الأوّل(الشأن هذا فى. الخارج ومن إلى المال رأس وحركة الصرفب المتعلقة

 ).الفرع الثاني(توافرت الشروط المحددة قانونا 

  كریس المرحلي لفكرة المسؤولیة الجزائیة للبنكالت: الفرع الأوّل

هذا إن الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة المحیطة بالجزائر منذ الإستقلال إلى یومنا       

بطریقة ) البنك(دفعت بالمشرع الجزائري إلى قرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

وصولاً إلى ، لتلیها مرحلة الإقرار الجزائي ،مرحلیة، حیث بدأت بمرحلة عدم الاعتراف

مرحلة الإقرار الفعلي بموجب آخر التعدیلات الواقعة في نصوص قانون العقوبات 

 .تى القوانین الجزائیة الخاصةوالإجراءات الجزائیة وح

 مرحلة عدم الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي -و�لا أ

لم یكن المشرع الجزائري یأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، كما أنه لم 

من قانون العقوبات ) 9(یستبعدها، وهما نستنتجه من مقتضیات الفقرة الخامسة من المادة 

كعقوبة تكمیلیة حیث یجوز للقاضي الحكم بها '' حلّ الشخص الاعتباري''رة وذلك في عبا

في الجنایات والجنح، هو و ما قاد إلى الإعتقاد بأن المشرع الجزائري اعترف ضمنیا 

 .1إلا أن هذا الرأي منتقد لعدة أسباب) البنك(بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

لها غیاب أثر في قانون العقوبات یمكن اعتباره دلیلا أو حتى قرینة لإقامة المسؤولیة أو 

الجزائیة للشخص المعنوي والإسناد إلیه للقول أن عقوبة حلّ الشخص الاعتباري 

هي عقوبة مقررة للشخص الاعتباري الذي ارتكب بذاته جریمة وهذا ما یجعلنا )المعنوي(

                                                           
 .66، ص2010دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة،زیني سالم،  -1
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كما جاء في قانون العقوبات الجزائري هي عقوبة  نقول أن حل الشخص الاعتباري

تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي الذي یرتكب جنایة أو جنحة ولیس للبنك ذاته الذي 

 .1یرتكب جریمة

لم یتحدث المشرع الجزائري عن حلّ البنك و إنما تحدث عن منع الشخص المعنوي 

 .من الاستمرار في ممارسة نشاطه) البنك(

فهي تتمثل في كون المشرع لم یجد شروط العقوبة سالفة الذكر وحث أنها أما الثانیة 

عقوبة تكمیلیة لا یجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون صراحة علیها كجزاء لجریمة 

معینة،وبالرجوع إلى قانون العقوبات والقوانین المكملة له لا نجد فیها إطلاقا حل الشخص 

 .2جنحة كعقوبة لجنایة أو) البنك(المعنوي 

وانطلاقا مما سبق نلاحظ بأن المشرع الجزائري في قانون العقوبات لم یتبنى المسؤولیة 

الجزائیة للشخص المعنوي بنصّ صریح، وإنما نصّ علیها بصورة غیر واضحة ومحددة 

 .في نص وحید

  مرحلة الإقرار الجزئی بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي -ثانیًا

بالإتجاه المؤید للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي و قد جاء تشریعنا الوطني  أخذ  

ذلك بالتدریج إنطلاقا من الإستبعاد الكلي مرورا بالإقرار الجزئي بها ، و ذلك بالتنصیص 

على شروط إذا ما توافرت قامت مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة و منه یترتب للدولة 

  . نص علیها المشرع الجزائري الحق في عقابه بعقوبات

 

 صراحة في المادة 03/301المعدل والمتمم بالأمر رقم  96- 22لقد نصّ الأمر رقم 

                                                           
 .217، ص2006، الجزائر، الطبعة الثانیة، دار هومة، العام الجزائيالوجیز في القانون أحسن بوسقیعة،  -1

 .217المرجع نفسه، ص  -2

یولیو  9، المؤرخ في 22- 96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2003فیفري  19، المؤرخ في 09-03الأمر رقم  -3

الخارج، ج ر عدد  ىإلالمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ 1996

 .2003فیفري  20، الصادرة بتاریخ )12(
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یعتبر حلّ الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون ''الخامسة منه على أنه 

المساس بالمسؤولیة الجزائیة للمثلین الشرعیین مسؤولا عن المخالفات المرتكبة لحسابه 

 .''قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیینمن 

 وهو  المعمول به من طرف المشرع حیث قام بتحدید الأشخاص المعنویة الخاضعة 

أن ترتكب لحسابه ومن قبل للمساءلة الجزائیة إضافة إلى شروط قیام المسؤولیة وهي 

 .مع تبیان إجراءات المتابعة والعقوبات المطبقة أجهزته

جویلیة  19المؤرخ في  09-03من القانون رقم ) 18(إلى جانب ذلك، نجد المادة 

على أنه یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة من الجرائم المنصوص  2003

بغرامات مالیة تعادل خمس مرات ) 17(إلى ) 9(علیها في القانون ذاته من المواد من 

  .الغرامة المقررة للشخص الطبیعي

  

 مرحلة التكریس الفعلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي -اثالثً 

المعدل 5000نوفمبر10خ فیالمؤر12-00لقد أقر التعدیل الذي جاء به القانون رقم  

 51حیث من خلال المادة ، للشخص المعنويلقانون العقوبات المسؤولیة الجزائیة  والمتمم

باستثناء الدولة  مكرر منه بتكریس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بنصّها

والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي 

عیین مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي تركب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشر 

 .عندما بنص القانون على ذلك

 شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للبنك: الفرع الثاّني

الشخص المعنوي بحكم طبیعته لا یمكنه أن یرتكب الجریمة بنفسه إنما یتصرف عن 

طریق شخص طبیعي معین أو عدة أشخاص طبیعین یملكون حق التعبیر عن ارادته، 

 طبیعي ممثلهأن تكون قد ارتكبت من الشخص اللذلك یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة 
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المسؤولیة یجب تحدید  هذه لتحمیل الشخص المعنويالذي له حق التعبیر عن إرادته، و 

هذا یعني ارتكاب عن الشخص المعنوي،  تعتبر أفعاله صادر الذي الشخص الطبیعي

ممثل الشخص المعنوي على أن یتم ارتكابها باسم ولحساب الجریمة من طرف جهاز أو 

  .الشخص المعنوي

  

 ارتكاب الجریمة من طرف البنك أو ممثله  -أو�لا 

مكرر من قانون العقوبات الأشخاص الذین  51حدد المشرع الجزائري في المادة  لقد  

یترتب على جرائمهم قیام مسؤولیة الشخص المعنوي في جهاز البنك والممثلین الشرعیین، 

من قانون  2/121ة وهي نفس المصطلحات التي جاء بها المشرع الفرنسي في الماد

 :العقوبات والتي سوف نحاول شرحها فیما یلي

  :ارتكاب الجریمة من طرف البنك-1

لا تثیر أجهزة البنك التباسا متى نظرنا إلیها بمفهوم القانون أو النظام القانوني الخاص  

المحدد لأعضائه وأجهزته، لأنهم عادة هم الأشخاص المؤهلین قانونا لكي یتحدثوا 

ویتصرفوا باسمه، كما أن المشرع الجزائري أشار إلى أعضاء الشخص المعنوي في الأمر 

منه بخصوص شركة التضامن ) 533(اري مثل نص المادة من القانون التج 59-75

تعود إدارة الشركة إلى كافة الشركاء ما لم یشترط في القانون ''حیث نصّ ت على 

 .'1'الأساسي على خلاف ذلك

من الأمر ذاته على أعضاء إدارة شركة المساهمة بنصّها ) 611(كما نصّت المادة  

رة یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل أو من یتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدا''

 مفهوم كل من مجلس الإدارة المسیرویدخل في هذا ال،''سبعة أعضاء على الأكثر

الرئیس المدیر العام مجلس المدیرین، مجلس المراقبة، الجمعیة العامة لشركاء أو 

                                                           
، 15-20، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بقانون 1975بتمبر س 26، مؤرخ في 75- 59قانون رقم -1

، 32، ج ر عدد 2022ماي  05، المؤرخ في 22-09، المعدل والمتمم بقانون 2015دیسمبر  30مؤرخ في 

 .2022ماي 14الصادرة في 
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یس وأعضاء الأعضاء بالنسبة للشركات أما بالنسبة للجمعیات والنقابات فنجد كل من الرئ

 .مكتب الجمعیة العامة

 :ارتكاب الجریمة من طرف البنك أو ممثلها-2

تحتل هذه الشروط أهمیة بالغة من حیث فصل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي   

عن مسؤولیة الشخص الطبیعي، الذي قد یرتكب أفعالا لا علاقة مع نشاط الشخص 

 .المعنوي

مكرر من قانون العقوبات الأشخاص الذین  51لهذا جمع المشرع الجزائري في المادة 

 .یترتب على جرائمهم قیام مسؤولیة الشخص المعنوي في جهاز البنك والممثلین الشرعیین

من قانون العقوبات بنفس المصطلحات  2/121و لقد جاء المشرع الفرنسي في المادة 

 .  التي تم شرحها أعلاه

 ارتكاب الجریمة لحساب البنك-اثانیً 

  لقیام المسؤولیة الجزائیة للبنك كشخص معنوي یجب أن تكون الجریمة قد وقعت 

  

، حیث نص المشرع الجزائري على هذا الشرط صراحة في الفقرة 1لحسابه الخاص

بأن یمون الشخص المعني ''من قانون العقوبات والتي تقضي 51الأولى من المادة 

عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین مسؤولا جزائیا 

، ومن هذا النص نستخلص أن الشخص المعنوي ''عندما بنص القانون على ذلك

یعامل تماما مثلما یعامل الشخص الطبیعي، إذ یمكن مسألته عن أي جریمة ) البنك(

شریكا غیر أن تطبیق هذا الحكم منفذة أو تم الشروع فیها، كما یمكن أن یكون فاعلا أو 

یتطلب تحدید الأشخاص محل المساءلة الجزائیة للبنك ثم السلوك محل المساءلة وأخیرا 

 .2الجرائم التي تشملها المساءلة

                                                           
 .70، ص2010، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عن الأعمال البنكیة الجزائیةالمسؤولیة زینب سالم،  -1

 .222أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -2
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ونستنتج أیضا أن مسؤولیة البنك كشخص معنوي لا تقوم إذا ارتكب الشخص الطبیعي 

سؤولیة الجزائیة للبنك كشخص معنوي الجریمة لحسابه الشخصي، وإنما یجب أن تقوم الم

إذا ارتكب لحساب البنك أو باسمه ولمصلحته، لذلك یجب اعتبار التصرف الذي یقوم به 

الشخص الطبیعي لحساب البنك أن یكون التصرف المكون للجریمة قد ارتكب بهدف 

تحقیق مصلحة له، أي أن تصرف الشخص الطبیعي من أجل الحصول على الربح أو 

اق ضرر بالبنك ومصلحة البنك التي تعود علیه من ارتكاب الجریمة قد تكون تجنب إلح

مادیة أو معنویة، وعلى ذلك یترتب على هذا الشرط بمفهوم المخالفة عدم مساءلة البنك 

كشخص معنوي عن الجریمة التي تقع من ممثله إذا ارتكبها لحسابهم الشخصي أو 

  .لحساب شخص آخر أوقعت أضرارا بمصالح الشخص

 نطاق المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم البنكیة: الفرع الثاّلث

شروط  قد تضمن 2000أفریل  02، المؤرخ في 2000-02نظام بنك الجزائر رقم  إن

أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فروع بنكیة ومؤسسة مالیة أجنبیة، كما أن 1تأسیس البنك

بنك الجزائر قام بإصدار قائمة بأسماء البنوك العشرین والمؤسسات المالیة التسعة 

، والناشطة حالیا في الجزائر حسب الجریدة 2014جانفي  02المعتمدة، وذلك في 

ك الناشطة في الساحة المالیة للجزائر ، وأوضح نفس المصدر أن البنو )13(الرسمیة رقم 

 .)ثالثا(والبنوك الأجنبیة  )ثانیًا(والبنوك المختلطة  )أوّلاً (هي البنوك العمومیة 

 :البنوك العمومیة -أولا

 بنك الجزائر الخارجي. 

 القرض الشعبي الجزائري. 

                                                           
إمكانیة إنشاء عدة  2003أوت  26المؤرخ في  03- 11لقد أجاز قانون النقد والقرض الصادر بموجب الأمر  -1

م قانون النقد والقرض، أنواع من البنوك، وقد عرف البنك على أنه شركة ذات أسهم تخضع للقانون التجاري ولأحكا

، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر 2003أوت  26، مؤرخ في 03-11أمر رقم : في تعاملاته مع الغیر ارجع تاجراویعد 

 .المعدل والمتمم. 2003أوت  27، الصادرة بتاریخ )52(عدد 
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 بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة. 

 البنك الوطني الجزائري. 

 بنك التنمیة المحلیة. 

 الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط. 

 الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة. 

 البنوك المختلطة-ثانیًا

، وهو عبارة عن مؤسسة جزائریة 1990دیسمبر  06منهم بنك البركة الذي تأسس في 

وسعودیة، ویمثل الجانب الجزائري بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بینما الجانب السعودي بنك 

الدولي، وقد تم توزیع حصص رأس مال بشكل یعطي للجانب الجزائري أغلبیة  البركة

 .بینما یعود الباقي إلى الطرف السعودي% 51بنسبة 

 البنوك الأجنبیة -ثالثا

 بنك المؤسسة العربیة المصرفیة. 

 ئرزاالج-بنك نتاكسین. 

 ئراالجز -بي ن بي باریبان. 

 بنك الخلیج. 

 لرابنك سوسیتي جن. 

 ئرزاالج-البنك العربي. 

 ئرزاالج-ترست بنك. 

 سیتي بنك. 

 بنك الإسكان للتجارة والتمویل. 

 فرنس بنك. 
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وقد تم تحدید شروط إنشاء واعتماد البنوك والمؤسسات العالمیة والأجنبیة وذلك من 

 .931-01خلال النظام رقم 

  .الجرائم البنكیة: المطلب الثاّني

البنك أو إحدى موظفیه یؤدي إلى غیر مشروع یأتیه السلوك هي الالجرائم البنكیة 

الإضرار بزبائنه لدرجة قد یسبب في إفلاسه، وتعد الجرائم البنكیة من جرائم الخطیرة، إذ 

یكفي ارتكاب السلوك الإجرامي حتى تظهر الجریمة بغض النظر عما یترتب عن هذا 

هذه السلوك الإجرامي من ضرر لحق بالبنك أو بأموال المساهمین أو الغیر ومن أهم 

 )الفرع الثاني( وجریمة إفشاء السّر المصرفي )الفرع الأوّل(الجرائم جریمة تبییض الأموال

 ).الفرع الرابع( وأخیرا جریمة الرشوة )الفرع الثالث( وجریمة الإختلاس

 جریمة تبیض الأموال: الفرع الأوّل

ینصرف مفهوم جریمة تبییض الأموال إلى تلك المعاملات التي تهدف إلى إخفاء      

أو تغییر هویة ومنبع الأموال المتحصل علیها بأسالیب التعتیم، أي الأسالیب غیر 

الشرعیة وغیر القانونیة حتى تظهر وكأنها من مصادر مشروعة، وهي تشمل أموال 

ة المخدرات والجریمة المنظمة وأنشطة السوق الأنشطة الإجرامیة والتي ترتبط عادة بتجار 

وهو ما . الموازي وغیرها من الجرائم، وتحویلها بعد ذلك إلى أموال ذات مصادر مشروعة

حدا بالمشرع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة إلى التصدي لهذه الجریمة عبر قانون 

قایة من تبییض الأموال وتمویل مكرر، وكذا قانون الو  389العقوبات لاسیما أحكام المادة 

، وفي قانون الوقایة من 2006ینایر  09المؤرخ في  05/01الإرهاب ومكافحتها رقم 

وذلك اتساقا مع التوجه العام . 2006فبرایر  20المؤرخ في  06/01الفساد ومكافحته 

ؤثرات الذي جاءت به اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والم

                                                           
 02، المؤرخ في 2000- 02، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1993جانفي  03، المؤرخ في 93-01النظام رقم  -1

 .2000 جانفي



 المسؤولیة الجزائیة للبنك :الفصل الثاني

35 
 

كما أن عملیة ارتكابها تمر  )أولا(، وقد تعددت تعاریف جریمة تبییض الأموال  .العقلیة

 .)ثانیا(بعدة مراحل 

 تعریف جریمة تبییض الأموال -أولاً 

 10المؤرخ في  15- 04الامر رقم  أحكام ضمن موالالا لتبییض تعریف أول صدر   

 1966یولیو  8المؤرخ في  156-66 رقم لألمر والمتمم المعدل 2004نوفمیر 

 احتوى الذي األموال، بتبییض المتعلق مكرر السادس القسم في العقوبات قانون المتضمن

  .1)مكرر 389مكرر الى المادة  389من المادة (د موا تسع على

 وهو .ج.ع.مكرر من ق 389دة الما في الوارد األموال تبییض تعریف ویتصف

 اعتبر العمومیة،حیث موالالا تبییض مكافحة قانون من ولىالا المادة في الموجود

 الذكر السالفة المادة حسب وذلك التالیة، األفعال من كال لألموال تبییضاع الجزائري المشر 

  .2قانون العقوبات الجزائري من

 أركان جریمة تبییض الأموال   -ثانیا

عدة سنوات لتنفیذه كما تعتبر عملیة تبییض الأموال عملیة معقدة وطویلة حیث تستغل 

 :یستعین فیها بالعدید من الأشخاص، لذلك فهي تمر بثلاث م ارحل أساسیة وهي

 :مرحلة الإیداع -1

تستهدف هذه المرحلة تقدیم المال غیر المشروع في صورة تجارة مشروعة، غیر أنها    

تبرها تعتبر أصعب مرحلة بالنسبة لغاسلیه لأنهم یكونون عرضة لاكتشاف أمرهم لذلك یع

 .البعض أسهل مرحلة بالنسبة لهیئات مكافحة الفساد

بعد نجاح مبیضو الأموال في توظیف أموالهم في المرحلة الأولى  :مرحلة التمویه -2

تأتي مرحلة التغطیة التي تتضمن سلسلة من العملیات المالیة المعقدة من أجل قطع 

                                                           
، دراسة على ضوء التشریعات ولانظمة القانونیة وقایة النظام البنكي الجزائري من تبیض الاموالفضیلة ملھاق،  -1

  .80، ص 2013ساریة المفعول،دار ھومة للطباعة والنشر والتسجیل، الجزائر، 

 ملیلة، عین والتوزیع، والنشر للطباعة الھدى دار ،ائريالجز التشریع في موالالا تبییضصقر، نبیل -2
 .16،ص2008زائر،الج
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العملیات تكرار التحویل من الصلة بین النقود محل الغسیل وأصلها المجرم ومن بین هذه 

بنك إلى آخر وذلك باللجوء إلى شركة متخصصة في إجراء هذه التحویلات، حیث تقوم 

 .1بعملیات تحویل النقود حول العالم

بها یتم ، و هذه المرحلة تؤمن الغطاء النهائي لمصدر الاموال القذرة :مرحلة الدّمج -3

ومن ثمة إضفاء صفة الشرعیة علیها، المشروعة في الدورة الاقتصادیة، دمج الأموال غیر

عیة ر لشا واللأما نبی للفصا بیصعوعند وصول غاسلو هذه الأموال إلى هذه المرحلة 

  .والاموال الغیر شرعیة التي تكون مندمجة بشكل رسمي في الاقتصاد الوطني

 آلیات تبییض الأموال عبر البنك  -ثانیا

قامت الج ازئر على غرار العدید من الدول العربیة  لسابقةا تلآلیاا لتفعی لسبی فيو 

ركزت فیها على تعزیز أجهزة الرقابة والاشراف  نیةوقان مةظومن ثیدبتحمنها والاروبیة  

 تصفاوالما مع تتماشى رلمعایی فقاو ،ستقلالیتهاا نضماو فیةرلمصاعلى المؤسسات 

 مةظلمنا یمةرلجا لمكافحة علیها تقدصا لتيا لیةدولا تلاتفاقیاا ضتهارف لتيا لیةدولا

 لتيا كتل لىإ فتضا ودلجها هذفه.خاصة بصفة واللأما ضتبیی یمةرجو عامة بصفة

 نم دتكأها من الدول ر غی نع همیةأ لتق لا یعیةرتش سیاسة ضعهاو في لمتمثلةوا لتهاذب

 نم عةومجم ضعوب واللأما ضتبیی یمةرج نم لبنكيا امهاظن قایةو في غبتهار خلالها

بناء منضومة وطنیة للنزاهة ومحاربة  لستكماالىإ مجملها في دفته نیةولقانا وصلنصا

الجرائم المالیة من خلال انشلئها لهیئات اداریة مستقلة تم استحداثها خصیصا لهذا 

 . 2الغرض

 

 

                                                           

، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعیة، غسل الأموال في التشریع المصري و العربيمحمد أمین الرومي،  -2
  .93، ص2010الإسكندریة 

: الوطني بعنوانمداخلة ألقیت ضمن الملتقى ، ''سة ظاھرة تبییض الأموال عبر البنوكادر''الأخضر عزي،  -  2
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، -واقع وتحدیات – الاقتصادیةوالتحولات  الجزائریة المصرفیة

 .2006مسیلة،
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 جریمة إفشاء السّر المصرفي:الفرع الثاني 

 ثم تحدید أركانها) أوّلا( من تعریفهانظرا لخطورة هذه الجریمة على العملاء لابد 

 ).ثانیًا(

 :تعریف جریمة إفشاء السّر المصرفي -أوّلاً 

- 03من القانون رقم ) 25(نصّ المشرّع الجزائري على الإلتزام بالسّر المصرفي في 

، من ''إدارة بنك الجزائر''المتعلق بالقرض والنقد، الواردة في الفصل الثاني بعنوان  11

هیكل ''، ومن الكتاب الثاني بعنوان ''تسییر بنك الجزائر ومراقبته'' ني بعنوان الباب الثا

لا یجوز لأعضاء مجلس الإدارة ''، والتي تنصّ على أنه ''بنك الجزائروتنظیمه وعملیاته

أن یفشوا بصفة مباشرة وقائع أو معلومات اطلعوا علیها في إطار عهدتهم وذلك دون 

ة علیهم بموجب القانون، وما عدا الحالات التي المساس بالالتزامات المفروض

یلزم نفس الواجب كل شخص یلجأ إلیه ،یدعون فیها للإدلاء بشهادة في دعوى جزائیة

 .''مجلس الإدارة في سبیل تأدیة مهامه

 یلزم أعضاء المجلس بالواجبات ''من نفس القانون على أنه ) 61(كما تنصّ المادة 

أعلاه، كما یلزم بها أي شخص یمكن أن یلجأ إلیه  25المنصوص علیها في المادة 

 .''المجلس لأي سبب كان

من القانون المذكور أعلاه على أنه یخضع للسر المهني ) 117(كما جاء في المادة 

 :من قانون العقوبات 310تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 

أو شارك بأي كل عضو في مجلس الإدارة، وكل محافظ وكل شخص یشارك  -

 .1طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها

كل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للشروط  -

 .المنصوص علیها في هذا الكتاب

                                                           
، 2010، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیةسالم زینب، : أنظر -1

 .219ص
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 :تلزم بالسر، مع مراعاة الأحكام الصریحة للقوانین، جمیع السلطات ما عدا -

 .ة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیةالسلطات العمومی-1

 .السلطة القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي-2

السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة، لاسیما -3

 .في إطار محاربة الرشوة وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب

المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا لأحكام اللّجنة -4

 .  أعلاه) 108(المادة 

ویمكن لبنك الجزائر واللّجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بحراسة 

البنوك والمؤسسات المالیة في بلدان أخرى، مع مراعاة المعاملة بالمثل، شریطة  أن تكون 

طات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر، هذه السل

 .1''كما یمكن لمصرفي البنك أو المؤسسة المالیة أن یتلقى المعلومات الضروریة لنشاطه

 أركان جریمة إفشاء السر المصرفي-ثانیًا 

نائیة، لقد جرّم المشرع الجزائري إفشاء السّر المصرفي ورتب على مرتكبه عقوبة ج

ولقیام جریمة إفشاء السّر المصرفي یتعیّن توافر الركن الشرعي والركن المادي والركن 

 .2المعنوي

ویعني وجود نص شرعي أو تضامني ینص على الجریمة یعاقب : الركن الشّرعي -1

، ''لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر آمن بغیر قانون''علیها، ویقوم هذا الركن على قاعدة 

مادة الأولى من قانون العقوبات، إن هذه الجریمة تستمد شرعیتها من المادة وذلك وفقا لل

من قانون النقد والقرض، كما أن الإحالة في ) 117(من قانون العقوبات والمادة ) 301(

القانون المصرفي سواء الفرنسي أو الجزائري إلى الأحكام الجزائیة، حدد لنا بموجبها 

                                                           
 .223مرجع سابق، ص سالم زینب، -1

 .223المرجع نفسه، ص -2
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إفشاء السر المهني خارج الحالات المقررة أو المرخص  الشروط والعقوبات المقررة على

 .1بها للمصرفي

هو السلوك الذي یؤدي إلى نتیجة في العالم الخارجي وهو الذي : الركن المادي -2

یبرزنا للوجود، أو كما یعرف أنه مادیات الجریمة أي المظهر الخارجي الذي تبرز به إلى 

السر المصرفي ضرورة قیامه والذي یتمثل  العالم الخارجي، ویشترط لوقوع جریمة إفشاء

في أن یكون ما تم إنشاؤه س ار وأن یكون الحصول علیه بمناسبة المهنة وفعل الإفشاء 

 .2نفسه

یجب أن یكون ما تم إفشاؤه سرا مصرفیا حتى یجرم : أن یكون ما تم إفشاؤه سرا  -أ 

صلت إلى علم فعل الإفشاء، والسر المصرفي هو كل بیان أو معلومة خاصة بالزبون و 

البنك أثناء ممارسته لمهمته المصرفیة أو بسببها، فالزبون الذي یقضي لمصرفه بأسراره 

المالیة أو یقدم له مستندات تتعلق بذمته المالیة له مصلحة یعترف بها القانون في أن لا 

ة تتنقل هذه المعلومات أو المستندات لعلم الغیر، یبدو جلیا أن الضابط في اعتبار الواقع

سرا یتمثل فیكون نطاق العلم بها محصورا في أشخاص محددین مع وجود مصلحة 

 .مشروعة في إبقاء العلم بها في ذلك النطاق

لكي یصفي المشرع الحمایة الجزائیة على : أن یحصل على السّر بحكم وظیفته  - ب 

 السر المصرفي یجب علیه أن یكون قد حصل علیه بحكم وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها،

أو أنه لولا وظیفته لما أتیحت له فرصة الإطلاع علیه، ذلك أن الزبون ما كان لیعهد 

بأسراره المصرفیة للبنك إلا بسبب مهنته هذه ورغبته في التعامل معه، فالسر المصرفي له 

صلة وثیقة بالمهنة التي تمارسها البنوك، حیث یمكن وصفه بأنه سر مهني، أي علم به 

حب مهنة ومحلا لثقة خاصة ما كان لیحوزها بدون مهنته، المصرف باعتباره صا

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، ''السر المصرفي''السریة في البنوك بوساحة لیلى،  -1

 .19، ص 2011، الجزائرجامعة 

 .289سالم زینب، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، مرجع سابق، ص -2
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فالمعلومات التي تعتبر سریة هي تلك التي یجمعها المصرف بحكم نشاطه، أما إذا عرفت 

هذه المعلومات عن مصادر أخرى فلا التزام هنا بالكتمان لأن العبرة بالثقة المفترضة في 

 .بب وظیفتهالمصرف هي حصوله على هذه المعلومات أثناء أو بس

الإفشاء هو عبارة عن كشف السر وانتقال المعلومات :)الإفشاء(الفعل الإجرامي   -ج 

والبیانات السریة دون مبرر قانوني إلى من لیس له الصفة بالإطلاع علیه والعلم بها، 

، ویقع فعل 1ویقصد به اطلاع الغیر على السر والشخص الذي یتعلق به هذا السر

إلى وصول السر إلى علم الغیر سواء كان شفهیا أو كتابیا أو الإفشاء بأي وسیلة تؤدي 

إلقاءه في محاضرة، لأن العبرة هي في وصول السر إلى علم من لیس له صفة الإطلاع 

علیه ولیس بالوسیلة التي علم بالسر عن طریقها، ذلك أن الركن المادي للجریمة یتكون 

ظ السر دون أن یشترط القانون وقوع نتیجة وقوع فعل الأشیاء بواسطة الشخص الملزم بحف

 .الإفشاء بوسیلة معینة

یقوم الركن المعنوي لهذه الجریمة بتوافر القصد الجنائي، والقصد : الركن المعنوي -3

، والعلم یقصد به 2المتطلب هو قصد العلم، الذي یقوم على عنصرین هما العلم والإرادة

أثناء قیامه بنشاطه المصرفي، أما الإرادة أن یعلم الفاعل بأنه یفشي سرا وصل إلى علمه 

فیقصد بها أن الفاعل یجب أن تتوجه إرادته إلى ارتكاب فعل الإفشاء و إلى النتیجة 

الجرمیة المترتبة علیه وهي وصول السر إلى علم الغیر، وباعتبار أن جریمة إفشاء 

ن كان شریفا الأسرار تتطلب قصدا عاما فإنه لا عبرة للباعث على ارتكابها حتى وإ 

ونبیلا، لأن البواعث لیست من عناصر القصد ولا یؤخذ بها إلا إذا نص المشرع علیها 

صراحة، وهناك استثناءات كرضى العمیل، الإدلاء بالشهادة أمام الغیر، الإخطار بالشبهة 

 .والاستعلام المصرفي عن حالة العمیل

                                                           
الطبعة الأولى، دار وائل،  ،)سة مقارنةدرا(ئیة عن إفشاء السر المصرفي االمسؤولیة الجز عمر،  عبد الودود أبو -1

 .115، ص1999عمان،

 .242سالم زینب، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، مرجع سابق، ص -2
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 جریمة الإختلاس والرشوة: الفرع الثاّلث 

خطورة على الدولة والمجتع وهذا ما  ختلاس من أخطر وأكثر الجرائمتعد جریمة الإ

جعلها محل اهتمام المشرع الذي یحاول تبیین معالمها وكذلك تطویر التشریعات لمواكبة 

س  تلاـــلاخا ةـــیمرج ـــوممفه الفرع ـــذاه يـــف درسنـــس لذلك. التطورات التي تطرأ علیها

 ).ثانیًا(مع تحدید أركانها  )أولاً (

 :تعریف جریمة الإختلاس -أولاً 

في مواضیع عدیدة في قانون العقوبات '' الإختلاس''استعمل المشرع الجزائري مصطلح 

بصفته تعبیرا عن الركن المادي في بعض جرائم الإعتداء على الأموال خاصة كانت أو 

النص علیها فقط عامة، لذلك فلابد من تحدید مفهومه أو معناه خاصة أن المشرع اكتفى ب

دون تحدید معناها، وترك بذلك مجال تعریفها للفقه والقضاء، ویسعى من وراء ذلك إلى 

 .تطویرها وجعلها أكثر مواكبة للتطور الاجتماعي

الاختلاس لغة مأخوذ من إختلس،یختلس،اختلاسا،بمعنى الشيء : التّعریف اللّغوي -1

،إختلس تلبهـسوا قهـرس،عاـداخ بهـغتصً،إخلسه لما نم تهدعه في ما سَ خْتلإأخذه بحیلة 

  .أموال الشركة وفر هاربا

مجموعة الأعمال والتصرفات المادیة التي ''بأنه  عرفه البعض: التّعریف الفقهي -2

تلازم نیة الجاني، وتعبر عن محاولة الإستلاء التام على المال الذي بحوزته، وذلك 

 .1''بتحویل حیازته من حیازة ناقصة إلى حیازة تامة ودائمة

مجموعة التصرفات المادیة التي تنصب على عملیة اغتصاب ''ویعرف أیضًا بأنه 

شيء أو تحویل المال الموكول للجاني أو حفظه أو التصرّف فیه بحسب ما یقرره ملكیة ال

                                                           
، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الجزائريسلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الله عبد ا -1

 .93، ص1989، الجزائرالثانیة، 
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القانون والذي انتهى إلیه بموجب وظیفته إلى ملكیة شخصیة والتصرّف فیه على نحو ما 

 .1''یتصرف المالك بملكه

 أركان جریمة الإختلاس-ثانیًا

 .الإختلاس لها أربعة لكي تثبت أي جریمة لابد من توافر الأركان الأساسیة  وجریمة

 :  أركان هي

من القانون الوظیفة ) 4(وذلك وفق ما نصّت علیه المادة  :أن یكون الجاني موظفا-1

 .والمادة الثانیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 2العمومیة

وهو المال الذي تم اختلاسه وسرقته، ویشترط فیه أن یكون : موضع الجریمة -2

 .ال العامة للدولةمنقولا، ومن الأمو 

یجب أن یكون قصد المجرم هو أخذ المال الذي : )القصد الجنائي(الركن المعنوي  -3

اختلسه، أي بنیة الإختلاس والأخذ، وفي حال عدم وجود نیة من قبل المتهم لا تثبت 

 .الجریمة

 .3ویقصد به قیام المجرم أو المجرمین بفعل الإختلاس فعلاً : الركن المادي -4

 جریمة الرشوة: الفرع الرابع

تعتبر جریمة الرشوة من الجرائم الخطیرة، فهي تمس بهبة الدولة ومقتضیات الوظیفة 

 .)ثانیًا(وتحدید أركانها  )أولاً (العامة، لذلك لابد من تعریفها 

 تعریف جریمة الرشوة -أولاً 

                                                           
 جرائمالمال والأعمال،  جرائمالفساد،  جرائم(، الجزء الثاني، الخاص الجزائريالوجیز في القانون بوسقیعة أحسن،  -1

 .32، ص2011، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الحادیة عشر، )التزویر

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 2006جویلیة  15، مؤرخ في 06- 03أمر رقم  -2

 .2006جویلیة  16، الصادرة بتاریخ )46(

 .2022جانفي  18، مجلة النصیحة القانونیة، الجزائريعقوبة الإختلاس في القانون  -3

https://www.legal.advice.online 



 المسؤولیة الجزائیة للبنك :الفصل الثاني

43 
 

رع الجزائري لم لم یتفق فقهاء القانون على تعریف محدد لجریمة الرشوة، كما أن المش

یبین في قانون الجزاء منه تعریفا محددا لها، إلا أنه یمكن أن یستلهم منها بشكل عام 

تعریفا عاما، فهي في النهایة تنص في مجرى واحد ألا وهو اتجار الموظف العام 

بوظیفته، وذلك بأن یقوم بعمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عن القیام بها أو تأخیر 

 .مخالفته لواجباتها نظیر حصوله على مقابل من صاحب المصلحة أو الوسیط إجرائها أو

فالموظف العام هنا یطرح وظیفته كأي سلعة أخرى تباع في الأسواق یحصل من 

خلالها على نفع یعود بالمصلحة الخاصة إلیه دون آبه بما یشكله ذلك من اعتداء على 

 .رورة إلى الإضرار بالمصلحة العامةالسیر الطبیعي للإدارة العامة والذي یؤدي بالض

فالرشوة معناها الواسع یتكون في الأصل من اتفاق بین الموظف وصاحب المصلحة، 

بمقتضاه یحصل الأول على فائدة أو لمجرد الوعد بالحصول علیها نظیر تحقیق ما یبتغیه 

صاحب المصلحة منه، فهي على هذا النحو علاقة أخذ وعطاء متبادل بین الموظف 

 .1صاحب المصلحةو 

 أركان جریمة الرشوة -ثانیًا

تتمثل العناصر المكونة للجریمة في الصفة الخاصة في الموظف المرتشي وطلبه أو 

قبوله بالعطیة، وتحقق العلم بالعناصر المكونة للرشوة واردة النتیجة المترتبة على هذا 

صفة (كن المفترض السلوك، لذا یمكن القول بأن أركان جریمة الرشوة ثلاثة وهي الر 

 ).القصد الجنائي(، الركن المادي والركن المعنوي )المرتشي

لا یمكن لجریمة الرشوة أن تتحقق إلا إذا وقعت : )صفة المرتشي(الركن المفترض -1

من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، وقد سبق أن بیّننا المقصود بالموظف أو المكلف 

بخدمة عامة، كما بیّننا أن الرشوة هي اتجار الموظف بوظیفته أو استغلالها على نحو 

                                                           
، الجزء الثاني، منشأة المعارف، قانون العقوبات تشریعا وتشرعا في مائة عامالمرصفاوي حسن صادق،  -1

، 255، رقم 1918، أحكام النقض المصرفیة لسنة 1967نوفمبر  06عن نقض  383الإسكندریة، الجزء الأول، ص

 .1087ص
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ة أو المال أو المنفعة أو معیّن یتنافى مع أهداف تلك الوظیفة، وذلك باعتبار أن العطی

الوعد بهم مقابل استغلال النفوذ الذي یستعمله الموظف هو في حقیقته الإخلال بالواجبات 

الوظیفیة والتزاماتها القانونیة والأدبیة، ولذا یعد البعض الرشوة من أخطر الجرائم أثرا على 

ي تحقیق الفساد الوظیفة، بالنظر لآثارها السیئة على السلوك الوظیفي ومساهمتها ف

 .الإداري في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء

 ولابد من توافر ثلاث شروط لتحقیق صفة الموظف لهذا الغرض 

 أن تكون له صلاحیة قانونیة وأن یعین بأمر صادر عن الجهة التي تملكه قانونا. 

  وفقا ) مهام، مسؤولیات، واجبات، مواصفات(أن یحدد له توصیفا وظیفیا معینا

 .للنظام القانوني للوظیفة أو الخدمة العامة

  أن یمارس استغلال النفوذ أثناء قیامه بالواجب بالنسبة للموظف أو أثناء القیام

 .1بالعمل بهذه الصفة بالنسبة للمكلف بخدمة عامة

ومتى توافرت هذه الشروط الثلاثة یعد هذا الشخص موظفا سواء كان التعیین في 

دونه، ولا یهم كذلك أن یكون النظام القانوني الذي یحدد صفة الموظف الوظیفة بأجر أو ب

عاما أو خاصا بطائفة من الموظفین فقط كالقانون الخاص بالقضاة أو الأطباء أو 

أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات، وتتحقق الصفة الخاصة في المرتشي وفقا لأحكام 

الامتناع عنه لا یدخل في اختصاص وظیفته،  القانون الإماراتي، ولو كان أداء العمل أو

كما لو زعم أنه داخل في اختصاصه متجاوزا في ذلك حدود اختصاصه، على خلاف 

كثیر من التشریعات التي اشترطت لتحقیق جریمة الرشوة أن یكون الموظف مختصا 

لا بالقیام بالعمل أو الامتناع عن القیام به، والملاحظ أن شمول النص للحالات التي 

تدخل في اختصاصات الموظف من شأنه الثغرات التي قد یفلت من خلالها المرتشي، 

لأنها تحقق نفس علة التجریم وهي استغلال أعمال الوظیفة على نحو غیر مشروع، ونفس 

                                                           
بأحكام الشریعة الإسلامیة واتفاقیة مكافحة جریمة الرشوة سالم حمودة الكتبي، الله محمد شلال العاني، عبد ا -1

 .24، ص2015، دارسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة الشارقة، الفساد
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الحكم ینطبق على الموظف الذي یعتقد خطأ أنه مختص بالقیام بعمل ما أو الإمتناع عنه 

 .1ذكورة آنفا والمتمثلة بمخالفة الموظف واجبات وظیفتهوذلك لتحقیق نفس العلة الم

یتكون الركن المادي في جریمة الرشوة من عناصر لابد من : الركن المادي -2

 :   تحقیقها وهي

هو إیجاب من الموظف بأنه على استعداد لأداء خدمة معینة في عمله : الطلب  -أ 

الذي یعبر فیه عن إرادة واضحة ، فالطلب هنا یتمثل في سلوك الموظف 2لقاء فائدة معینة

في أخذ أو تسلم أو قبول مال أو منفعة أو الوعد بأي منهم مقابل قیامه بأداء عمل أو 

الامتناع عن عمل سواء كان موافقا أو مخالفا لواجبات الوظیفة، ویتحقق ذلك حتى و إن 

 .لم یعرض صاحب المصلحة أو الحاجة تقدیم المال أو المنفعة

القانون لتحقیق هذه الجریمة استجابة صاحب المصلحة أو الحاجة لهذا كما لم یشترط 

الطلب، وبالتالي تعد جریمة تامة بمجرد أن یعبر الموظف عن إرادة صریحة للاتجار 

بوظیفته أو استغلالها بشكل غیر مشروع، والأغلب في الطلب أن یكون صریحا من خلال 

، وقد یكون مكتوبا إذا صیغ بعبارة تدل على الإرادة أو الرغبة المعبر عنها شفهیا بالقول

ذلك، ولكن لیس هناك ما یمنع من أن ضمنیا كما في صورة إشارة أو إیحاء أو التماس أو 

تصرف أو إبهاء بأیة طریقة أحرى یستفاد منها في التعبیر عن إرادة الموظف من خلال 

لو فتح  بهماكماأو الوعد الربط من أدائه العمل أو الإمتناع عنه وبین المال أو المنفعة 

محفظته أو درج مكتبه أو قام بإشارة معینة أو أي تصرف بشكل یوحي بطلب المال أو 

 .المنفعة

                                                           
 .16، ص1996، دار الثقافة، عمان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاصمحمد صبحي نجم،  -1

، دار الفكر العربي، العامة ، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحةمأمون محمد سلامه -2

 .100، ص1982القاهرة 
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وتتحقق جریمة الرشوة ولو لم یلق الطلب قولا من صاحب المصلحة أو الحاجة هو 

الموظف واستهتاره بقیم الوظیفة العامة وما یمثل ذلك من مساس بجریمة  انحرافبسبب 

 .1الوظیفة وكرامتها

هو تصرف یصدر من الموظف یعبر فیه بوضوح عن موافقته على : القبول  - ب 

، ویتحقق في سلوكه الذي یعبر فیه 2العرض بتقدیم المال أو المنفعة أو الوعد بأيّ منها

بوضوح عن رضاه بقبول المال أو المنفعة أو الوعد أو بأي منها، سواء كان ذلك حالاً 

وذلك مقابل أداء عمل أو الإمتناع عن عمل یدخل في نطاق وظیفته،  الحال أو مستقبلاً 

سواء كان هذا العمل أو الإمتناع مطابقا لواجبات الوظیفة أو مخالفا لها، ذلك أن السلوك 

الوظیفي والمهني للموظف ینبغي أن تحول دون إرادته في تلقي أو قبول مال أو منفعة أو 

 .3الوعد بهما

ي بحت بموجبه یتسلم الموظف المقابل الذي وعد به وهو تصرف ماد: الأخذ  -ج 

صاحب المصلحة أو الحاجة بتسلیمه له ونقل ملكیته أو حیازته، ویتحقق في النشاط الذي 

یقوم به الموظف والمتمثل في تناول أو استلام المال أو العطیة أو الهدیة، والتي تعبر 

، وهذه الصورة الأكثر وقوعا في فیها بوضوح عن رضاه بقبول المال أو العطیة أو الهدیة

الحیاة العملیة، والتسلیم قد یكون كاملا للمال أو الهدیة، وقد یكون رمزیا كما لو سلمه 

مفتاح شقة أو سیارة تحقق للموظف منفعة مادیة أو معنویة، ولا یشترط أن یستلم الموظف 

كأحد أفراد أسرته  المال أو الهدیة أو العطیة بنفسه، بل یمكن التسلیم بواسطة شخص آخر

 .أو أقربائه أو أصدقائه كما قد یمكن التسلم بواسطة البرید

                                                           
 .14، ص1998، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، المضرة بالمصلحة العامة الجرائمعوض محمد،  -1

، الهیئة الفلسطینیة بشأن استغلال النفوذ الوظیفي) 67تقریر رقم (سلسلة تقاریر قانونیة سامي جبارین،  -2

 .29، ص2006اطن، غزة، المستقلة لحقوقالمو 

 .26محمد زكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص-3
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وتعد صورة الأخذ هذه من أوضح الصور انتشارا وأیسرها للإثبات إذ یجوز إثباتها 

 .1بكافة الطرق منها القرائن والبیانات

ا إلا أن وعند إجراء تمییز بین صورتي الأخذ  والقبول فإنه رغم التشابه الكبیر بینهم

الفرق بینهما یكمن في الزمن، إذ یتحقق الأخذ بالاستلام أو التناول الفوري العاجل للمال 

أو العطیة أو الهدیة، ولذلك عبر عنها البعض بالرشوة العاجلة، في حین أن القبول یتحقق 

برضاء الموظف بعرض الراشي بتلقي المقابل في المستقبل ولیس الحاضر، ولهذا عبر 

 .2ن هذا القبول بالرشوة الآجلةالبعض ع

هو مبادلة مال بمال ویكون منعقد أو غیر منعقد، وفي القوانین المدنیة : البیع  -د 

، وكما هو الي لقاء عوضالعربیة له مفهوم قریب من ذلك، فهو تملیك مال أو حق م

معلوم فإن المال هو كل شيء له قیمة مالیة، والحق المالي هو الحق الذي یكون له قیمة 

مالیة أیضا، أما العوض فهو البدل النقدي، وبدل البیع یكون نقدا أو عینا مقدّراً بالنقد، 

 .والعین یمكن أن یكون منقولا ویمكن أن یكزن عقارا

إلا ) العقد(رغم اعتبار الفقهاء البیع والشراء لفظان یطلقان على معنى واحد :الشراء  - ه 

ى العقد من جهة المشتري والتزامه أنما جرى به العرف هو حمل معنى الشراء على معن

بدفع ثمن المبیع وهو العوض الذي یلتزم المشتري بدفعه للبائع، لأن البیع عقد بین البائع 

والمشتري ومحله البیع والثمن، ومن المعلوم أن التزامات البائع هي حقوق المشتري، 

ملزمة لجانبین فإنه والتزامات المشتري على حقوق البائع، ولكون عقد البیع من العقود ال

 .یقرر على سبیل الإلزام التزامات على طرفي العقد كي تكون المعادلة عادلة

یتخذ الركن المعنوي صورتین، صورة القصد :)القصد الجنائي(الركن المعنوي  -3

 .الجنائي عندما تكون الجریمة عمدیة،  وصورة الخطأ عندما تكون الجریمة غیر عمدیة

                                                           
، 1989، الطبعة الثانیة، القسم الخاص، مكتبة الصحابة، مصر، شرح قانون العقوباتعمر الفاروق الحسیني،  -1

 25ص

 .26محمد زكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص-2
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إرادة الفاعل الموجهة لإتیان نشاط إجرامي سواء أكان هذا النشاط والقصد الجنائي هو 

،وجریمة الرشوة جریمة عمدیة 1إیجابیا أو سلبیا، و إرادة تحقیق النتیجة المترتبة علیه

 .یقتضي ارتكابها توافر عناصر القصد الجنائي وهما العلم والإرادة

یع الظروف المادیة المحیطة لتحقیق القصد الجنائي یقتضي إدراك الجاني بجم:العلم-أ

بالجریمة والداخلة في التصرف القانوني لها، ولهذا یتطلب لقیام جریمة الرشوة علم 

المرتشي بأن العمل الذي یطلب منه القیام به أو الإمتناع عنه یدخل في اختصاصه أو 

بغي یعتقد ذلك، وأن یعلم بأن العرض المقدم إلیه وهو مقابل العمل المطلوب منه، أي ین

تحقق علم المرتشي بعناصر الركن المادي في لحظة سابقة على الإرادة، لأن العلم هو 

 .الذي یحدد اتجاه الإرادة وحدودها

لذا فما یهمنا في هذا المجال هو أن یدرك المرتشي النتیجة المترتبة عن فعله، كما لا 

 .یفترض في الجاني أن یحیط علما بكل وقائع الأمور الأساسیة والعامة

لا یكفي لتحقیق القصد الجنائي إحاطة إرادة الجاني بكافة العناصر المكونة :الإرادة- ب

للجریمة، و إنما ینبغي أن تتجه إرادته إلى الفعل المادي و إلى النتیجة المترتبة عنه، مما 

یعني أن هناك إرادة للفعل و إرادة للنتیجة الجرمیة الناشئة عن الفعل، وهذا ما سنبینه في 

 .الفقرتین الآتیتین

تجاه إرادة الفاعل نحو تحقیق العناصر المكونة للفعل الذي تعني ا:إرادة الفعل -

ارتكبه، وفي جرائم الرشوة ینبغي أن تتجه إرادة الجاني إلى الفعل وتحقیق العناصر 

المكونة للفعل الذي ارتكبه وهو الطلب أو القبول أو الأخذ أو البیع أو الشراء، فإذا لم 

إرادته إلى تحقیق ذلك كما لو وضع صاحب المصلحة أو الحاجة المال أو الهدیة  تتجه

أو العطیة في سیارة موظف أو في كراج منزله أو في درج مكتبه في غفلة منه ودون 

 .علمه ورضاه فإن القصد الجنائي لا یتحقق لدیه

                                                           
ة، الآفاق المشرفة، أحكام القسم العام في قانون العقوبات الإتحادي، النظریة العامة للجریممحمد شلال العاني،  -1

 .188، ص2010لأولى، الشارقة، ا الطبعة
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وأن یتمتع الجاني بالإرادة الكاملة وحریة  في كل الأحوال یجب أن یقع الفعل،و 

الاختیار، فالقصد الجنائي لا یمكن أن یتحقق إذا لم یرتكب الفاعل فعله بإرادة حرة 

مختارة، كما لو افترضه نتیجة إكراه كأن یشهر الراشي مسدسه على الموظف طالبا منه 

بات وظیفته وتحقیقا تحت تأثیر التهدید للقیام بعمل أو الإمتناع عن عمل إخلالا بواج

 .لمصلحة خاصة للراشي على حساب المصلحة العامة

إذا كان فعل الإرادة أو موضوعها ینصبّ  على :إرادة النتیجة المترتبة على الفعل -

كافة العناصر المكونة للجریمة فإن غایتها هو تحقیق التي سعى إلیها الجاني، وبمعنى 

ون، أي النتیجة الضارة المترتبة على الفعل آخر إرادة المساس بالحق الذي یحمیه القان

الموظف عن أهداف الوظیفة العامة ومقاصدها والمساس بحرمة الوظیفة  انحرافوهي 

1.وكرامتها والإخلال بواجباتها
 

 العقوبات الجزائیة المترتبة عن الجرائم البنكیة: المبحث الثاّني

لكن في الآونة الأخیرة طالما كانت مسؤولیة الشخص المعنوي محل جدل فقهي،   

حسمت تشریعات الدول بما فیه التشریع الجزائري الأمر حیث قرر مسائلته بعقوبات 

جزائیة تلیق بطبیعتها، وباعتبار البنوك مؤسسات مالیة ذات شخصیة معنویة  حیث قد 

ترتكب جرائم أثناء أداء مهامها سواء بواسطة أعضائها أو موظفیها بما فیها جریمة 

موال التي كرس لها المشرع الجزائري عقوبات جزائیة صارمة وجریمة إفشاء تبییض الأ

بالإضافة إلى عقوبات  )الأولالمطلب (السّر المهني التي هي أیضا محل عقوبات جزائیة 

 .)الثانيالمطلب (جزائیة لكلا من جریمة الاختلاس والرشوة 

 

                                                           
، جریمة الرشوة بأحكام الشریعة الإسلامیة واتفاقیة سالم حمودة الكتبيالله أستاذ عبد اأستاذ محمد شلال العاني،  -1

 .33اد، مرجع سابق، صمكافحةالفس
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 الأموال العقوبات الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض: المطلب الأوّل

 .و جریمة إفشاء السر المصرفي

من الجرائم الخطیرة على الإقتصاد الوطني وتتمثل  تعتبر جریمة تبییض الأموالإن 

خطورتها في سهولة تحركها من دولة إلى أخرى وصعوبة الكشف عنها، فهي لا تنفذ دفعة 

یة خاصة سواء واحدة، بل عبر مراحل، ولمواجهتها أقر لها المشرع الجزائري عقوبات جزائ

في جریمة إفشاء السر وللبنك  )الفرع الأول(لجریمة تبییض الأموالبالنسبة 

  .)الفرع الثاني(المصرفي

 .العقوبات الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال: الفرع الأول

 العقوبات الجزائیة لموظّف البنك عن جریمة تبییض الأموال:أولا

من )51(من قانون العقوبات والمادة  1مكرر) 389(نصّت على هذه العقوبات المادة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تطبق على كل موظف  06-01قانون رقم 

بنكي ارتكب جریمة تبییض الأموال سواء كان محافظا أو مستشارا أو مدیرا، وتنقسم هذه 

 .)ثانیا(وتبعیة  )أولا(العقوبات إلى أصلیة 

میز المشرع الجزائري بین نوعین من العقوبات المقررة لجریمة  :ةالعقوبات الأصلی  .1

 .تبییض الأموال وذلك حسب نوع التبییض

الحبس من خمس  1مكرر) 389(عقوبته حسب نص المادة :التّبییض البسیط  . أ

إلى  1000.000سنوات  إلى عشرة سنوات وبغرامة مالیة تتراوح مابین 

 .1دج 3000.000

                                                           
من قانون  2مكرر) 389(یعد التبییض بسیطا إذا لم یتوفر فیه ظرف من الظروف المنصوص علیها في المادة  -1

 .العقوبات
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من قانون العقوبات وعقوبته  2مكرر) 389(نصت علیه المادة  :التبییض المشدد  . ب

سنة وغرامة مالیة تقدر ما بین  20سنوات إلى  10التي تتراوح ما بین 

 .1دج8000.000دج و4000.000

 العقوبات التكمیلیة  .2

من قانون العقوبات على العقوبات ) 389(نصّت الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة 

 :ف البنك وتتمثل فيالتكمیلیة لموظ

 .مصادرة الوسائل المستعملة في تنفیذ الجریمة -

 .من القانون ذاته) 9(توقیع العقوبات المنصوص علیها في المادة  -

 العقوبات الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال:ثانیا

فساد ومكافحته نصّ على هذه العقوبات كل من قانون العقوبات وقانون الوقایة من ال

 رائمیعاقب على تبییض عائدات الج''التي تنص على أنه  من) 42(المادة في 

المنصوص علیها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة في التشریع الساري المفعول 

یكون الشخص الاعتباري مسؤولا  ''منه التي جاء فیها) 53(، والمادة ''في هذا المجال

ذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في ه

 .''العقوبات

والعقوبات الأصلیة الوحیدة المطبقة على البنك هي الغرامة المالیة، وهذا طبقا لنص 

 مكرر من قانون العقوبات، حیث تطبق علیها أحكام المادة ) 18(الفقرة الأولى من المادة 

یعاقب الشخص المعنوي بغارمة لا ''یهمن قانون العقوبات التي جاء ف 7مكرر) 389(

 .''یمكن أن تقل عن أربع مارت للحد الأقصى للغارمة المقررة للشخص الطبیعي

 العقوبات الجزائیة للبنك عن جریمة إفشاء السّر المصرفي:الثاني الفرع

                                                           
 إذا ارتكب -اعتیاد الجاني على ارتكاب جریمة تبییض الأموال -  :وهي الجریمة المقترنة بظرف من الظروف التالیة -1

 . إجرامیةإذا ارتكبت الجریمة في إطار منظمة  -التسهیلات التي یمنحها له نشاطه المهنيالجریمة باستعمال 
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تختلف جسامة العقوبة المقررة لجریمة إفشاء السر المصرفي بحسب طبیعة الشخص 

 ).ثانیا(والشخص المعنوي  )أولا(الطبیعي 

 العقوبات الجزائیة لموظّف البنك عن جریمة إفشاء السّر المصرفي:أولا

حینما تتحقق جمیع أركان جریمة إفشاء السّر المصرفي لابد من تطبیق العقوبة      

 من القانون رقم ) 711(الجزائیة على موظف البنك المتهم، وفي إطار ذلك حددت المادة 

كل عضو في مجلس الإدارة ''الأشخاص المسؤولین حیث نصّت على أنه  11-03

 .''وكل محافظ حسابات وكل مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها

 ''من قانون العقوبات الجزاءات المطبقة علیهم بنصها ) 301(ت المادة حددكما     

دج  5000إلى 500یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغارمة مالیة من 

الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو 

المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إلیهم وأفشوها في غیر 

 .''...الحالات التي یتوجب علیهم 

الملاحظ أن الشخص الفاعل في جریمة إفشاء السر المصرفي بالنسبة للشخص 

لطبیعي لم یخصص له المشرع نصا خاصا به، بل نظمه بصفة عامة، هذا إلى جانب ا

 الأنظمة الداخلیة للبنك كمدونات قواعد السلوك لإحدى البنوك الجزائري بولایة الجلفة التي 

یحظر الإفصاح أو نقل أي معلومات سریة أو حقائق  ''جاء في نظامها الداخلي 

 .1''تتعلق بالبنك 

 یتعین على أي وكیل ''لائحة داخلیة للبنك الجزائري التي جاء فیها  كما نجد أیضا

مصرفي الإلتزام الصارم بالتعلیمات العامة الهادفة إلى الوقایة والحمایة الفردیة 

 .2''والجماعیة واستخدام وسائل ومعدات السلامة الموضوعة تحت التصرف

                                                           
، رسالة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق المسؤولیة الجزائیة للبنك على جنحة تبییض الأموالقدور علي،  -1

 .108، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

 .119صرجع سابق، قدور علي، م -2
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أنه یجب على المشرع الجزائري رغم أهمیة الأنظمة الداخلیة والتعلیمات المصرفیة إلا 

تخصیص تقنین خاص بالسریة المصرفیة، وذلك نظرا لخطورة الجریمة المتعلقة بها 

 .باعتبارها من الجرائم الحساسة على القطاع الإقتصادي للدولة

  العقوبات الجزائیة للبنك عن جریمة إفشاء السّر المصرفي:ثانیا

 .تتراوح العقوبات بین الأصلیة والتكمیلیة

 :العقوبات الأصلیة  .1

 العقوبات التي تطبق ''من قانون العقوبات بنصّها  1مكرر) 18(حددتها المادة 

على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح هي الغارمة المالیة التي تساوي 

من مرة إلى خمس مارت كحد أقصى للغارمة المقررة للشخص الطبیعي في القانون 

 .''الجریمةالذي یعاقب على 

 العقوبات التكمیلیة  .2

 :من قانون العقوبات فیما یلي) 18(تتمثل هذه العقوبات حسب المادة 

 .12وتعتبر من أخطر وأشد أنواع العقوبات التي تلاحق البنك: حل الشخص المعنوي-

 .غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -

 .لا تتجاوز خمس سنوات الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة-

أو اجتماعیة، بشكل مبار أو نیةھالمنع من مزاولة نشاط معین أو عدة أنشطة م -

 .3غیر مباشر لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

                                                           
، مجلة حولیات، ''لبعض الأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال الجزائیةالمسؤولیة ''شامة سامي معمر، -1

 .328ص ،2018، ،31العدد 

الاجتهاد مجلة ، ''م الصفقات العمومیة، ضمانات للشفافیة أم حواجز تنفیذیةاإبر  إجراءات'' محفوظ بن شعلال،  -2

 .77، ص 2015، 9، العدد والاقتصادیةللدارسات القانونیة 

مجلة الأستاذ ، ''الجزائريالجنائیة المقررة لجریمة تبییض الأموال في التشریع  الجزاءات'' محمد الطاهر،   - 3

 .374، ص2017، 8، العددللدارسات القانونیة والسیاسیة الباحث
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 .مصادرة الشيء المستعمل في ارتكاب الجریمة -

 .نشر وتعلیق حكم الإدانة -

 اجراءوذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وهو : الوضع تحت الحراسة القضائیة-

 .یتولاه القضاء، وتكون الحراسة بمحضر قضائي

وجریمة  العقوبات الجزائیة للبنك عن جریمة الاختلاس: الثانيالمطلب 

 .الرشوة

العمومیة من أشد الجرائم إضرارا بالمال العام وما في للأموال ختلاس لإجریمة اتعتبر 

حكمه، إذ تؤثر على الدور الذي یلعبه هذا المال في تسییر المرافق العامة وكذا خدمة 

الاقتصاد الوطني، كما أنها تكشف عن فئة الموظفین الفاسدین الذین وضعت فیهم الدولة 

لیها ویستغلونها وفقا لما ینص علیه الثقة وسلمت إلیهم تلك الأموال العامة لیحافظوا ع

أو  )الفرع الأول(لجریمة الإختلاس القانون، لذلك أقر لهم عقوبات صارمة سواء بالنسبة 

 .)الفرع الثاني(جریمة الرشوة

  .العقوبات الجزائیة للبنك عن جریمة الإختلاس: الفرع الأول

 ئیة لموظّف البنك عن جریمة الإختلاساالعقوبات الجز :أولا

یتعرض الشخص المدان بجنحة اختلاس الأموال العمومیة بالنظر لجسامة الفصل 

 :المجرم وخطورته لجملة من العقوبات المقررة قانونا، والتي سأوضحها كالآتي

  :العقوبات الأصلیة .1

إن أهم ما یمیز قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، هو تخلیه عن العقوبات الجنائیة 

لجنحیة، حیث طبق المشرع هذه القاعدة على كافة صور جرائم الفساد وإتباعه للعقوبات ا

التي تتطلب إقامة الدلیل القاطع طبقا لمقتضیات مبدأ المحاكمة العادلة، وعلى جمیع 
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وعلیه یعاقب القانون على . 1الجناة بصرف النظر على رتبهم الوظیفیة والمبالغ المختلسة

یة من الفساد بالحبس من سنتین إلى عشر اختلاس الأموال العمومیة حسب نص الوقا

 .دج 1000000دج إلى  200000سنوات وبغرامة من 

  :العقوبات التكمیلیة .2

یمكن الجهة القضائیة أن ''من قانون الوقایة من الفساد على أنه  50نصّت المادة 

تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون 

أي یجوز لهیئة المحكمة، الحكم على الجاني في جریمة اختلاس الأموال  ،''العقوبات

من قانون العقوبات ) 9(العمومیة بعقوبة أو أكثر من العقوبات التي نصتّ علیها المادة 

 :   والمتمثلة في

  :تحدید الإقامة  . أ

 11من قانون العقوبات والتي عرفتها المادة  3فقرة  09وهو ما نصّ ت علیه المادة 

من القانون ذاته، بأنها إلزام المحكوم علیه بالإقامة في منطقة یعینها الحكم لمدة لا 

تتجاوز خمس سنوات، یبدأ تنفیذ هذه العقوبة من یوم إنقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج 

عن المحكوم علیه، ویبلغ الحكم أو القرار القضائي الخاص بتحدید الإقامة إلى المحكوم 

 .2رار یصدر عن وزیر الداخلیة یحدد فیه مكان الإقامة الجبریةعلیه بموجب ق

  :المنع من الإقامة  . ب

من  12من قانون العقوبات والتي عرفتها المادة  4فقرة  09وهو ما نصّت علیه المادة 

القانون نفسه بأنها حظر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن لمدة لا تتجاوز 

في الجنح، یبدأ سریانها بالنسبة للمحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة، من یوم ) سنوات(5

                                                           
 الجزائر، جزء ثاني، دار هومة للنشر والتوزیع، 15، طبعة الخاص الجزائيالوجیز في القانون ، أحسن بوسقیعة، 1

 .46ص

، المتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة 1975دیسمبر  15، مؤرخ في 75- 80من الأمر رقم ) 12(المادة : ارجع -2

 .1975دیسمبر  23، الصادرة بتاریخ 102الخاصة بحظر تحدید الإقامة، ج ر عدد 
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انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه، و إذا حبس الشخص خلال منعه 

 .من الإقامة فإن الفترة التي یقضیها في الحبس لا تطرح من مدة منعه من الإقامة

كما تحدد أماكن التي تمنع الإقامة بها بموجب قرار من وزیر الداخلیة، والذي یبلغ   

للمحكوم علیه، كما أجاز له القانون تعدیل قائمة الأماكن الممنوعة من الإقامة، وكذا وقف 

 .1تنفیذ المنع من الإقامة

  :الحرمان من مباشرة بعض الحقوق المدنیة. ج

 1مكرر 09ق ع ج  والمادة 14ص علیها في المادة ویتعلق الأمر بالحقوق المنصو 

 :من القانون ذاته وهي كالآتي

 .العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة-

 .الحرمان من حق الإنتخاب والترشح وحمل أي وسام-

قد، أو شاهد أمام عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي ع-

 .القضاء إلا على سبیل الاستدلال

 .عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما-

 .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها-

  :لمصادرة الجزئیة للأموالا. د

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو ''من قانون العقوبات بأنها  15عرفتها المادة 

 ، فتشمل ''یعادل قیمتها عند الإقتضاءمجموعة أموال معینة، أو ما 

الأموال محل الجریمة أو التي تحصلت منها، كذلك الهبات والمنافع الأخرى التي 

 .2استعملت كمكافأة في الجریمة

من قانون  51صّت علیها المادة ن :مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة. ه

 الوقایة من 

                                                           
 .، المتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة بحظر وتحدید الإقامة75- 80من الأمر رقم  3و2المادتین : ارجع -1

 .254محمد رضا عیفة، مرجع سابق، ص -2
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بالجرائم المنصوص علیها وفق هذا القانون، تأمر في حالة الإدانة ...''الفساد بأنها

الجهة القضائیة بمصادر العائدات والأموال غیر المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات 

 .''استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة

 كل ''من القانون ذاته العائدات الإجرامیة، بأنها ) ز(فقرة  02وقد عرفت المادة 

ة أو المتحصل علیها بشكل مباشر أو غیر مباشر من إرتكاب الممتلكات المتأنی

التجرید الدائم من ''المصادرة بأنها ) ط(، وعرفت المادة نفسها فقرة ''جریمة

 .''الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة

  : الرد.و

وتحكم الجهة ...''من قانون الوقایة من الفساد بالنص  3فقرة ) 51(جاءت به المادة 

ة أیضا برد ما تم اختلاسه أو قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح ولو القضائی

انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم علیه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره 

 .''سواء بقیت تلك الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى

  :إیطال العقود والصفقات والبارءات والامتیازات. ي

من قانون الوقایة من الفساد للجهات القضائیة التي تنظر في  55لمادة أجازت ا

الدعوى العمومیة، التصریح یبطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص 

، وهو حكم جدید لم یسبق أن 1متحصل علیه من ارتكاب إحدى جرائم الفساد وانعدام آثاره

 .تضمنه قانون العقوبات

 الجزائیة للبنك عن جریمة الإختلاسالعقوبات :ثانیا

یطبق على الشخص المعنوي المدان بجنحة اختلاس الأموال العمومیة العقوبات 

 :مكرر من قانون العقوبات، وهي كالآتي 18المقررة في المادة 

                                                           
 .یتعلق بالوقایة ومكافحة الفساد، معدل ومتمم 06-01من القانون رقم  55المادة : ارجع -1
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كحد أقصى للجریمة المقررة قانونا للجریمة التي ) مرات5إلى 1(غرامة تساوي من -1

دج وهو الحد الأقصى  1000000أي غرامة تتراوح ما بین  یرتكبها الشخص الطبیعي،

دج  5000000للجزاء المقرر للشخص الطبیعي في جریمة اختلاس الأموال العمومیة، و

 .مرات الحد الأقصى للغرامة 5والذي یعادل 

 :إحدى العقوبات التالیة أو أكثر -2

 خل الشخص المعنوي -

 .سنوات 5غلق المؤسسة أو إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز  -

 .سنوات 5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  -

المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي بشكل مباشر أو غیر مباشر لمدة لا  -

 .سنوات5تتجاوز 

 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها -

 .حكم بالإدانةتعلیق ونشر ال -

سنوات، وتنصب الحراسة على  5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  -

 .ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

 العقوبات الجزائیة للبنك عن جریمة الرشوة: الفرع الثاني

أو  )رع الأولالف(تختلف جسامة هذه العقوبة حسب طبیعة الشخص الطبیعي

  .)الفرع الثاني(المعنوي

  لبنك عن جریمة الرشوةلي للشخص الطبیعالعقوبات المقررة : أولا

  .حصر هذه العقوبات عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة
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 العقوبات الأصلیة .1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في ) 52(تتمثل هذه العقوبات وفق نص المادة 

سواء كان الموظف راشیا أو مرتشیا، والتي تتراوح ما بین ) الحبس(العقوبة السالبة للحریة 

 .  دج1000.000إلى 200.000سنتین إلى عشر سنوات والغرامة المالیة تتراوح ما بین 

 العقوبات التكمیلیة  .2

 :ن قانون العقوبات وتتمثل فيم) 11(و) 10و) 9(نصّ ت علیها المواد 

 .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة -

 .1العزل من الوظیفة والحرمان من جمیع الوظائف ذات صلة بالجریمة -

 .الحرمان حق الترشح والانتخاب وحمل أي وسام -

 .تحدید الإقامة الإل ازمیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -

 .مصادرة الأموال محل الجریمة -

 .الحكم القضائي القاضي بالإدانةنشر وتعلیق  -

  .العقوبات المقررة للشخص المعنوي :ثانیا

عن جریمة الرشوة إلى عقوبات أصلیة وعقوبات  للشخص المعنويالعقوبات تنقسم 

 .تكمیلیة

  .العقوبات الأصلیة .1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث یكون الشخص ) 53(نصّت علیها المادة 

مسؤولا جزائیا عن جریمة الرشوة ویعاقب علیها بغرامة مالیة تقدر من مرة ) البنك(المعنوي 

إلى خمس مرات كحد أقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، بمعنى من 

 .  دج000.5000إلى 1000.000

                                                           
المتعلق بالوقایة من الفساد  06-01رقم جریمة الرشوة في القانون بوعزة نظیرة، : ارجع بخصوص هذه العقوبة -1

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحى،  ومكافحته،

 .137، ص2008جیجل، 
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  .التكمیلیةالعقوبات  .2

مكرر من ) 18(طبق عقوبة أو أكثر من العق وبات المنصوص علیها في متن المادة 

 :قانون العقوبات وهي

حل الشخص الاعتباري، وبالتالي إذا كانت جریمة الرشوة مرتكبة من قبل البنك  -

 .فیتم حله

 .غلق الشخص الاعتباري لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -

اط معین أو عدة أنشطة مهنیة ذات صلة بالجریمة المنع النهائي من مزاولة نش -

 .المرتكبة

 .وضع نشاط الشخص الاعتباري محل الرقابة القضائیة -

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 خاتمة



 خاتمة
 

 

  :خاتمة

تعرضنا عبر هذه الدراسة لموضوع مسؤولیة البنك في حالة افلاس الزبون لأهمیته    

واتساعه وكثرة المشاكل القانونیة والعملیة التي یثیرها، وهي مسألة تستدعي الكثیر من 

ستنا للموضوع نستنتج أن أوّل حقیقة یمكن تأكیدها من خلال هذه رامن خلال دالبحث،و 

الفعّال الذي ینبغي على البنوك أن یؤدیه عند تعاملها مع تتمثل في الدور  الدارسة

بعد أن اتساع دائرة المخاطر البنكیة التي تواجهها، إذ لم تعد هذه  عملائها، خاصة

الأخیرة تواجه المخاطر التقلیدیة التي تنحصر في خطر ضیاع المال الذي تقدمه إلى 

لأهمیة البالغة التي تمثل سیاستها الرشیدة ا إبرازید دورها الإئتماني إلى اعملائها، وٕانما تز 

 .  في مجال تمویل المشاریع التجاریة وآثارها على ازدهارها أو إفلاسها وحكومتها

لذلك، احتمال تعرّض البنوك لخطر المساءلة القانونیة عند خروجها عن المسار المحدد 

 .أخرى تأدیبیةو  والجزائیةوح بین المساءلة المدنیة الها سیظل قائما، والتي تتر 

للبنك من أهم المسؤولیات التي یتعرض إلیها حیث  والجزائیةتعتبر المسؤولیة المدنیة 

تفرض علیه الأولى تعویض الزبون في حالة إفلاسه أو عن أي ضرر تسبب له بتصرفاته 

باعتباره  الجزائیةوذلك وفق أحكام القانون المدني أما الثانیة فتفرض علیه المسؤولیة 

وي، كما تفرض على موظفیه وفق أحكام قانون العقوبات وقانون الوقایة من شخص معن

 .الفساد ومكافحته

 :  ستخلاص جملة من النتائج وهيا انومن خلال ما تقدم یمكن

، والجزائیةقد یتعرض لبنك بوصفه شخصا معنویا للمسؤولیة القانونیة بنوعیها المدنیة   

الواقعة على عاتقه، بالإضافة إلى  للالتزاماتعند مخالفته  الجزائیةفتقوم مسؤولیته 

المسؤولیة المدنیة والتي تحكمها القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة والتقصیریة في القانون 

ء بالقانون أو بالإتفاق في المدني، غیر أنه قد یعفى من المسؤولیة في بعض حالات سوا

.العقد



 خاتمة
 

 

من الحصول على ح قّه وذلك بشرط إثبات ) الزبون(لقد مكّن القانون المتضرر   

الضّرر الذي لحقه أمام القضاء وذلك بهدف إعادة التوازن إلى العلاقة بین المضرور 

والمتسبب فیه، وما یمكن ملاحظته أن إثبات هذه المسؤولیة من طرف المضرور أمر 

 .قة تحكم هذه المسألةعسیر وذلك بسبب غیاب نصوص قانونیة دقی

كما نلمس غیاب نصوص خاصة تنظم المسؤولیة المدنیة للبنوك بل تخضع للقواعد 

 .العامة في القانون المدني

للشخص المعنوي عموما والبنك خصوصا یعتبر نقطة  الجزائیةإن تقریر المسؤولیة   

ت التطبیقات محمودة في إصلاح المنظومة التشریعیة، لكنها تبقى في حاجة إلى تعدیلا

 جعله یفتقر إلى آلیات عمل تكفل له مسایرة الجزائريالقضائیة، وإن حداثة النظام البنكي 

لتوجهات الاقتصادیة في ظل الإنفتاح الواسع لاقتصاد السوق وعولمة مالیة سمتها ا

 .الأساسیةاندماج الأسواق المالیة وت اربطها

مسؤولیة هو حٌسن سیر البنوك ال الجزائريإن الهدف الأساسي من تبني المشرع 

 .وتسهیل علاقاتها مع العملاء بحیث لا یطلب كل واحد منهم من الآخر أكثر ما علیه

تعتبر جریمة إفشاء السّر المصرفي وجریمة تبییض الأموال وجریمة الإختلاس والرشوة 

 .للبنك الجزائیةمن أبرز صور المسؤولیة 

 :التوصیات التي تخدم الموضوع وهي من خلال هذه النتائج توصلنا إلى جملة من

  ضرورة تقریب البنك من العمیل عن طریق تكثیف وسائل الإتصال والحوار بینهم

في إطار سیاسة جواریة خاصة في ظل الإنفتاح على اقتصاد السوق، لاعتبار الفرد هو 

 .العنصر المحرك في عملیة التنمیة

 لقانونیة لاستیعاب ومواكبة التطوارت والمستجدات الحدیثة على یجب تطویر البنیة ا

.الجهاز المصرفي



 خاتمة
 

 

 

  تبییض  جرائمضرورة إصدار تشریعات صارمة تنزل عقوبات قاسیة لمرتكبي

 .الأموال وإفشاء السّر المصرفي وجریمة الإختلاس والرشوة

 ل التي تتعرض ضرورة الإستفادة من النظم المقترحة والغربیة لمعالجة جمیع المشاك

 .لها البنوك

 جعة مختلف الجوانب القانونیة رات قانونیة متخصصة لمراالعمل على دمج إطا

 .للمعاملات المصرفیة التي یقدم علیها البنك مع عملائه

  محاربة الفساد والخطر الأخلاقي فیما یتعلق بموظفي البنوك وضرورة توعیتهم

 .لوطنيبأهمیة النشاط المصرفي ودوره في الاقتصاد ا

 كة مع مختلف البنوك الأجنبیة المتخصصة لتعزیز تبادل تبني سیاسة الشرا

 .ت من أجل تفعیل الآلیات المصرفیة وتحسین نظامهاراالخب

 ضرورة تدارك النقص في المنظومة التشریعیة البنكیة. 

  ضرورة إدخال مسیري وأعضاء البنوك في دوارت تأهیلیة بمقاییس عالمیة حتى

ت للبنوك، بالإضافة إلى هذا رامواكبة التطور ویستطیع إعطاء المزید من الخبیتمكن من 

 .ت حتى یتمكنوا من الإبداع في عملهمزات والتحفیزایجب منحهمالعدید من الإمتیا

 ل توعیة العملاء على وجه الخصوص لحقوقه وممارستها لجهله لأبسط قواعد العم

یتحمل مسؤولیة التوعیة، والتأكید في نفس ف بأن البنك راالمصرفي، وهنا لابد من الإعت

الوقت على أهمیة بذل المزید من الجهود لنشر ثقافة مصرفیة جدیدة لدى المتعاملین 

 .معهم، إضافة إلى التذكیر الدائم بخدماته وشرح قدیمها وجدیدها

 البنكیة في تشریع ئري للنصوص المنظمة للأعمال زاضرورة توحید المشرع الج

.واحد هو القانون التجاري



 خاتمة
 

 

 

خضوع البنك إلى المسؤولیة المدنیة بشقیها المدنیة  وكخلاصة عامة لهذا البحث فإن

 معهامل ر في التعراضمان للمتعاقدین والمتعاملین معهما یشجعهم على الإستم والجزائیة

.سواء بالنسبة للبنك أو المتعاقدینمن فوائد إقتصادیة  في ذلك لما
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 :النّصوص القانونیة: أولا

، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966یونیو  8، مؤرخ في 66-156أمر رقم  -1

، 14-12، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یولیو  11، الصّادرة بتاریخ )19(عدد 

 دیسمبر  29، الصادرة بتاریخ )99(، ج ر 2021دیسمبر  28المؤرخ في 

،2021 

، یتضمّن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 75- 58أمر رقم  -2

، 05-70، المعدّل والمتمّم بقانون رقم 1975سبتمبر  30، الصّادرة بتاریخ )78(عدد 

 ماي  13بتاریخ   ، الصّادرة)31(، ج ر عدد2007ماي  13مؤرخ في 

.2007 

، المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 75-59قانون رقم  -3

، المعدل والمتمم بقانون 2015دیسمبر  30، مؤرخ في 15-20المعدل والمتمم بقانون 

 .2022ماي  14، الصادرة في 32، ج ر عدد 2022ماي  05، المؤرخ في 09-22

، المتعلق بتنفیذ الأحكام 1975دیسمبر  15، مؤرخ في 75-80الأمر رقم  -4

دیسمبر  23، الصادرة بتاریخ 102القضائیة الخاصة بحظر تحدید الإقامة، ج ر عدد 

1975. 

- 22، یعدل ویتمم الأمر رقم 2003فیفري  19، المؤرخ في 03-09الأمر رقم  -5

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  1996یولیو  9، المؤرخ في 96

 20، الصادرة بتاریخ )21(الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر عدد ب

 فیفري 

.2003 

 ، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26، مؤرخ في 03-11أمر رقم  -6

 .المعدل والمتمم. 2003أوت  27، الصادرة بتاریخ )25(
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بالوقایة من الفساد ، یتعلق 2006فیفري  02، مؤرخ في 06-01قانون رقم  -7

، المعدل والمتمم بقانون 2006مارس  08، الصّادرة بتاریخ )41(ومكافحته، ج ر عدد 

أوت  10، الصّادرة بتاریخ  )44(، ج ر عدد 2011أوت  02،  مؤرخ في 11-15رقم 

2011  . 

، یتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة  15، مؤرخ في 06-03أمر رقم  -8

 .2006جویلیة  16، الصادرة بتاریخ )64(ة، ج ر عدد للوظیفة العمومی

 الاجتهادات القضائیة :ثانیا

، الغرفة المدنیة، المحكمة 1985أكتوبر  30، مؤرخ في  212782قرار رقم  -1

 .31، ص 1985، 01، العدد المجلة القضائیة، )م.ق.ز(ضد ) ص.ح(العلیا، قضیة 

، الغرفة المدنیة، المحكمة العلیا، 2000فیفري  16، مؤرخ في 215653قرار رقم  -2

 .2001، 1، العدد المجلة القضائیة، )ع.ط(ضد ) غ.ل.و.ش(قضیة 

 :الكتب:ثالثا

، المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في القانون المدني، دار أنور العمروسي_ 1

 .2004الفكر الجامعي، القاهرة، 

نطاق المسؤولیة العقدیة، دراسة حسن حنتوش ، التعویض القضائي في الحسناوي _2

 .1999المقارنة، دار الثقافة، الأردن، 

عبد الحمید ، إدارة المحاضر الانتمائیة، منشأة المعارف الشوابي  _3

 . 2002الإسكندریة،

محمد أمین ، غسل الأموال في التشریع المصري والعربي، الطبعة الأولى، الرومي _4

  2010دار الفكر الجامعیة، الإسكندریة، 

محمد علي العریان، عملیات غسیل الأموال وآلیات مكافحتها، دار الجامعة الجدیدة، -5

 .2005الإسكندریة، 
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محمود محمد أبو فروة، الخدمات البنكیة الإلكترونیة عبر الانترنت، الطبعة الثانیة، _6

 .2021دار النشرة والتوزیع، الأردن، 

المسؤولیة المدنیة، الجزء الثاني، الطبعة مصطفى العوجي، القانون المدني، _ 7

 .2009الأربعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

عبد الرازق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإلتزام بوجه عام، _ 8

 .1989آثار الإلتزام، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، مصر 

المدنیة والجزائیة في العمل المصرفي في الدول  عبد الفتاح سلیمان، المسؤولیة_ 9

 .1986العربیة، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 

عبد الودود أبو عمر، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفي دراسة _ 10

 .1999مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، 

وتعویضه في المسؤولیة التقصیریة، دراسة عزیز كاظم جبر، الضّرر المرتد _ 11

  .1998مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، 

وقایة النظام البنكي الجزائري من تبیض الاموال، دراسة على  فضیلة ملهاق، -12

ضوء التشریعات ولانظمة القانونیة ساریة المفعول،دار هومة للطباعة والنشر والتسجیل، 

 .80، ص 2013الجزائر، 

 محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الثقافة، عمان، _ 13

.1996 

شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة  محمد صبر السعدي،_ 14

 .2004الثانیة، دار الهدى، الجزائر، 

محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، دیوان المطبوعات _ 15

 .2004الجامعیة، الجزائر، 

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة  -16

 .1982عامة، دار الفكر العربي، القاهرة، ال
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شریف محمد غنام، مسؤولیة البنك في أخطاء الكمبیوتر في النقل الإلكتروني  -17

 .2006للنقود، دار للجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، 

بشأن استغلال النفوذ ) 67تقریر رقم (سامي جبارین، سلسلة تقاریر قانونیة  -18

 .2006طینیة المستقلة لحقوق المواطن، غزة، الوظیفي، الهیئة الفلس

سلیمان مرقص، الوافي في شرح القانون، العمل الضار والمسؤولیة المدنیة قسم  -19

 .1978المسؤولیات المفترضة، دار الكتاب الحدیث، مصر، 

زینب سالم، المسؤولیة الجزائیة عن الأعمال البنكیة، دار الجامعة الجدیدة،  -20

 .2010الإسكندریة، 

عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعیة،  -21

 .1998الإسكندریة، 

عمر الفاروق الحسیني، شرح قانون العقوبات، الطبعة الثانیة، القسم الخاص،  -22

  .1998مكتبة الصحابة، مصر، 

عن العمیل  ابراهیم اسماعیل ابراهیم وحسان عبد الزهرة صبیح مسؤولیة المصرف -23

 .المفلس، مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونیة والسیاسیة

 :الرسائل والمذكّرات الجامعیة:رابعا

 :رسائل دكتوراه-أ

بوزیدي إلیاس، السریّة في المؤسسات المصرفیة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل  -1

امعة أبي بكر شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

 .2018بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

شیخ نسیمة، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول البناء، أطروحة لنیل  -2

، الجزائر، 2شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

2016 
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المصرفي، رسالة لنیل عیسى لافي حسن الصامدي، المسؤولیة القانونیة للعمل  -3

 .2010شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

 

  :مذكرات ماجستیر -ب

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ''السر المصرفي''بوساحة لیلى، السریة في البنوك -1

 .2004في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

المدنیة للبنك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  خلیلي سهام، المسؤولیة-2
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مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 .2009الجزائر، 

  :الدراسات القانونیة :خامسا

 .2017، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 5العدد   -

مجلة ، ''المسؤولیة المدنیة للبنك والاجتهاد القضائي المغربي''عبد اللطیف مشبال،  -1

 .1994، 71، عدد المحاكم المغربیة

مجلة ، ''الأساس القانوني للمسؤولیة المدینة عن إفساد السر البنكي''كریم إیمان،  -2

 .2017، دمشق، 21، عدد البحث

المسؤولیة الجزائیة لبعض الأشخاص المعنویة عن جریمة ''شامة سامي معمر،  -3

 .31،2018، العدد مجلة حولیات، ''تبییض الأموال

العمومیة، ضمانات للشفافیة أم  إجراءات إبرام الصفقات'' محفوظ بن شعلال، -4

 .2015، 9، العدد مجلة الإجتهاد للدارسات القانونیة والإقتصادیة، ''حواجز تنفیذیة
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الجزاءات الجنائیة المقررة لجریمة تبییض الأموال في التشریع '' محمد الطاهر،  -5
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 مداخلة ألقیت ضمن، ''دراسة  ظاهرة تبییض الأموال عبر البنوك''الأخضر عزي، 

-واقع وتحدیات –المصرفیة الجزائریة والتحولات الإقتصادیة : الملتقى الوطني بعنوان

.2006محمد بوضیاف، مسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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 :ملخص

مسؤولیة البنك تتمثل في المسؤولیة المدنیة و المسؤولیة الجزائیة، فالمسؤولیة المدنیة تنقسم إلى       

أمام مسؤولیة عقدیة للبنك في حالة الإخلال بالتزام ونكون .مسؤولیة عقدیة و مسؤولیة تقصیریة 

و نكون أمام مسؤولیة تقصیریة .عقدي،حیث أن الالتزام یكون التزام ببدل عنایة أو التزام بتحقیق نتیجة

للبنك في حالة الإخلال بالتزام قانوني،حیث لا یجمع بین البنك و العمیل عقد صحیح،أو في حالة 

  .رر لم ینشأ عن الإخلال بالتزام ناشئ عنهوجود عقد صحیح إلا ان الض

أما المسؤولیة الجزائیة هي انه لا یسأل عن الجریمة البنكیة إلا الشخص الطبیعي فالإرادة تعد قوام 

الركن المعنوي لا تكون إلا للشخص الطبیعي ،غیر انه مع اتساع نشاط البنوك و التطورات الحاصلة 

جیة الأمر الذي أصبحت معه البنوك مصدرا للعدید من الجرائم في المجالات الاقتصادیة و التكنولو 

مما اقتضى التفكیر في مساءلتها جزائیا عن الجرائم التي تقع بمناسبة مزاولة نشاطها و عدم الاقتصار 

  .على معاقبة الأشخاص الطبیعیین الذین یرتكبون هذه الجرائم أثناء تأدیتهم لأعمالهم لدى البنك

البنك، العمیل، الجریمة، المسؤولیة المدنیة، الاتفاقیة، المسؤولیة الجزائیة، تبیض : ةالكلمات المفتاحی

  .الأموال،الاختلاس، السر المصرفي

Résumé : 
  La Banque est responsable de la responsabilité civile et pénale. La 

responsabilité civile est divisée en responsabilité contractuelle et 
discrétionnaire. Nous avons devant la Banque une responsabilité contractuelle 
pour manquement à une obligation contractuelle. L’obligation est une 
obligation de payer pour des soins ou une obligation d’atteindre un résultat. 
En cas de manquement à une obligation légale, la Banque et le client ne 
perçoivent pas un contrat valide, ou en cas de contrat valide, le dommage 
n’est pas causé par le manquement à une obligation qui en découle. 

La responsabilité pénale est que seule une personne physique est interrogée 
au sujet de l’infraction pénale. La volonté est la force de l’élément mental. 
Cependant, avec l’expansion de l’activité bancaire et les développements dans 
les domaines économiques et technologiques, les banques sont devenues une 
source d’un certain nombre de crimes, la nécessité de réfléchir à leur 
responsabilité pénale pour les crimes commis à l’occasion de leur activité et 
non seulement de punir les personnes physiques qui commettent de tels 
crimes dans le cadre de leurs activités avec la banque. 

Mots-clés : Banque, Client, Crime, Responsabilité civile, Accord, 
Responsabilité pénale, Blanchiment d’argent, Détournement de fonds, Secret 
bancaire. 
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